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اھ م يك 


الهج هب معالمالدولة الراشدة 


بين يدي الکتاب: 


لم يزل حلم (المدینۃ الفاضلت العاددت) يراود خيال علماء الفلسفت والسياست 2 
أورباء منذ وجد المجتمع ووجدت السلطد التي تدير شئونه سواء قبل الميلاد ومنذ 
ألف أفلاطون كتابه (الجمهورية)ء وخطب بركليس خطبته عن الدیمقراطیت, أو 
بعد یقظت أوربا وصدور كتاب (في الحكم) لتوما الأكويني 2 عصر النهضت أو 
(مدینۃ الله) للقديس أوغسطين» أو (مدینۃ الشمس) لكامبانيلا الإيطالي وحلمه 
بالجمھوریۃ السیحیت العالميت أو ما كتبه الألماني فالنتين ب2 (مدينة المسيحيين)» 
أو فيما كتبه هنري مورلي 2 (الدول المثاليت)ء أو (قانون الحریۃ) لونستلي 
البريطاني الذي كان أقصى ما يحلم به؛ أن يتمكن الفقراء من زراعتّ الأراضي البور 
2 انجلترا التي هي مملوكت للملك؛ كما نادى بقوله: (دع الشعب الذين يقولون 
الأرض ملكنا يعملوا معا ويأكلوا الخبز معا 2 الأرض المشاع)ء ويقول: (وإن الحريت 
الحقیقیۃ للمجتمع تكمن 2 الاستمتاع الحر 2 الأرضء؛ فاحتكار الإقطاعيين 
للأرض هو العبوديت)! 


مرورا بما كتبه ماركس عن الاشتراکیت 2 (رأس المال)» وهتلر عن القوميت 
النازيت 4 (كفاحي)... الخ 

وما تزال أوربا وابنتها أمريكا تتأرجح سياسيا - وهي تعيش أزماتها المجتمعيت- 
بين أقصى اليمين القومي المسيحي المتطرف» وأقصى اليسار الاشتراكي؛ أو 
الليبرالي الرأسمالي التوحش؛ باحثت عن حلم المدينة الفاضلت! 

إلا أن العالم الإسلامي ومنن قيام الدولت 2 الإسلام ‏ المدينة النبویت ثم قيام 
الخلافت الراشدة على هديها وسننها وهي تمثل النموذج ٹلدولت الفاضلت العادلت 
فلم يشغل علماء الإسلام أنفسهم 2 بحث قضیت (المدينة الفاضلت) التي ظلت حلما 
يراود العالم الغربي؛ بل أمم العالم کلہ إلا العالم الإسلامي بعد أن ارتبط وجود 
الإسلام نفسه وظهوره بالدولت النبوية العادلت ثم بالخلافت الراشدة الفاضلت التي 


۳ 
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كانت واقعا لا حلماء ودولت قاریۃ تمتد جغرافیا امتداد أراضي ال إمبراطوریتین 
الفارسیۃ والرومانيت ب2 آسيا وأفريقياء وتحكم شعويهما على اختلاف قومياتها 
وأديانها وثقافاتهاء وليس فقط مدینح يونانيت فاضلت؛ كما يحلم بها أفلاطون! 

اللهم إلا ما كتبه الفارابي الفيلسوف الإسلامي و(العلم الثاني) 2 كتابه (آراء 
أهل المدينتّ الفاضلت) و (السیاست المدنية)ء الذي تأثر فيما كتبه 2 الفلسفت خطى 
أرسطو (المعلم الأول)؛ وفيما كتبه 2 السیاست خطى أفلاطون؛ فكان تعبیرا عن 
صدى تلاقح الفكر اليوناني بالثقافة الإسلاميت أكثر من كونه تعبيرا عن الثقافت 
الإسلامیح نفسها! 


بأن رئاست الأنبياء الذين يوحى 
إليهم بما یحقق السعادة للإنسانينّ هي أكمل الرئاسات والسياسات؛ فيقول 2 


ص٣۳‏ (ورئاست هذا الإنسان هي الرئاست الأولى» وسائر الرئاسات متأخرة عن هذه 


ومع ذلك يعترف الفارابي 2 'السیاست المدن 


ال رتاست وكائني عنها... والناس الذين يديرون برئاسي هذا الرئيس هم الناس 
الفاضلون والأخيار السعداء فان كانوا أمت؛ فتلك هي الأمح الفاضلت). 

وباستثناء ما كتبه الفارابی 2 كتابيه لا يكاد يوجد 2 التراث المعر2 الإسلامى 
مع اتساعه وثرائه كبير اهتمام 2 (المدينة الفاضلت)؛ بقدر اهتمامه بوجوب الالتزام 
بسیاست الخلافيّ الراشدة والإماميّ العادلت التي تقتفي أثر دول النبوة العادلت 


وتحذو حذو سياس الخلافن الراشدة! 


وإذا كانت نظریح "العقد الاجتماعي" لروسو فرضیۃ حاول من خلاٹھا تحديد 
طبیعہۃ العلاقہ بين السلطبت والمجتمع» فالعقد والبيعن 2 دولہ النبوة والخلافہ 


الراشدة حقیقت واقعیت؛ بل هي حجر الأساس الذي بناء عليه تحققت للدولت 
وهنا 2 هذه الرسالت المختصرة "معالم الدولت الراشدة" تحديد لملامح الدولت 


الراشدة 2 الإسلام؛ ولمعالم النظام السياسي الراشد الذي يسوس شئونهاء والأصول 
٤‏ 


...ہس ۔ےسسسس ٹے۔۔۔-سسسپتےشےے ‏ ۔۔۔ معالم الدولة الراشدة 
التي يلتزم بها لیتحقق له وصف الرشد من جھت: ويتحقق لها وصف الدولت الراشدة 
العادلت والمدينت الفاضدتّ من جھح آخری لعل فيه إجابت عن سؤال "الثورة العربيت' 
الذي ما زال يبحث عن طبیعت الدولت التي يجب أن تقوم على أنقاض الدول الوظیفم 


وما هو البديل! 


والله الهادي إلى سواء السبيل.. 
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العرب وحلم النظام العادل الراشد: 

ظل العرب منذ احتلال الحملات الصلیبیت الغربيت المعاصرة لبلدانهم ابتداء 
بالجزائر غربا سنت ۱۸۳۲ء وانتهاء بالقدس ودمشق وبغداد شرقا سنت 64٠٠م‏ وهم 
يخوضون حروب الاستقلال» والثورات ضد الاحتلال» ويحلمون بالدوٹلۃ التي تعبر 
عن هويتهم» وتحقق سيادتهم» وتصون حريتهم وكرامتهم» فجربوا الأنظمۃ التي 
فرضها الغرب بشقيه العلماني الليبرالي» والمادي الاشتراكيء والجمهوري والملكي؛ 
والقومي والوطني» فما زادهم ذلك إلا وهنا على وهن» وضعفا على ضعف, وانهارت 
هذه الدول اليوم» قبل أن ينعم العرب بالعیش 24 ظل الدولت الراشدة! 


لقد بعثت الثورة العربیت اليوم - فيما بعثت من قضايا طللما كانت خارج دائرة 
البحث العام سياسيا وإعلاميا وثقافيا - قضية (نظام الحكم الإسلامي الراشد)» 
و(نظام الخلافيّ الراشدة)ء و(شرعیت النظم السياسيت) التي تحكمهاء وأعادتها أشد 
ماتكون جذعت من جديد؛ إذ أيقظت الثورة العربیۃ 4 ذاكرة الأمت ووعيها 
الجمعي - كما الخلافنّ- حلم القوة والوحدة» والحرينّ والکرامت التي تتطلع لها 
الأمت وشعوبها؛ للخروج من حال الضعف والاستبداد والتشرذم والتبعيت للقوى 
الغربين الصليبيت والدوليت 2 عالم لم يعد فيه مكان للضعفاء! 


وأثار بركان الثورة العربيتّ 2 زلزاله - الذي ما يزال يهز جنبات العالم العربي 
ليبعثه إلى الحياة من جدید بعد عقود من الموت 2 ظل الدويلات الوظيفينٌ التي 
انتهت صلاحيتها- الجدل السياسي والفكري حول نظام (الخلافت الراشدة)ء أقوى ما 
تكون الإثارة شدة» والخصام حدة؛ كيوم سقوط الخلافۃ أو أشد؛ ليدور حولها 
النقاش والبحثء والأخذ والرد» ليس على مستوى الداخل الإسلامي فحسب؛ بل 
والخارج الدولي» حتى غدت قضیت (عودة الخلافت) الحدث الأبرزاليوم؛ بعد أن كاد 
يطويها النسيان كمشروع سياسي عقودا طویلت مع حضورها الدائم 2 الوسط 
الفكري والفقهي الإسلامي! 


سج هب معالمالدولة الراشدة 


وإذا كانت الثورة العربيت اليوم تعبر عن ميلاد روح جديد للأمت وشعويها بعد 
قرن كامل من الاستعمار الغربي الذي استلب حريتها وسيادتهاء من خلال صناعت 
دول وطنين ضعیفت وأنظمت وظیفیۃ وضيعت: فإن تداعي الأمم الصليبيت عليها 
لوآد ثورتها ومنع تحررها؛ يعبر عن مدى الفراغ السياسي الذي فشلت هذه الدول 
الوطنيت وأنظمتها الوظيفيت 2 ملئه منذ قيامها. 


ولا يمكن التنبؤ بالمستقبل السياسي للعالم العربي بعد الثورةء بعيدا عن تاريخ 
النطقمت وشعوبھا ونظامها السياسي الذي طالما حكمها منن ظهور الإسلام حتى 
سقوطها تحت الاحتلال» فإذا كان التاريخ يعيد نفسه؛ فالمستقبل هو ابن التاریخ 
ووارث صفاته؛ وحامل جيناته! 


موفف العلماء الذين عاصروا سقوط الخلافة: 
الشیخ محمد رشيد رضا وقصدّ سقوط الخلافہ: 

لقد ظلت الخلافت كنظام سياسي حتی بعد سقوطها حلما يراود علماء الأمنّ 
ومفكريها ومصلحيهاء وقد تحدث الشيخ محمد رشيد رضا عن قصہ سقوط 
الخلافۃ - وهو شاهد عدل على أحداثها وأخبارها - حيث عاصرها وشارك 2 التصدي 
لسقوطهاء ثم شارك 4 محاولت إحيائهاء وذلك 2 رسالته (الخلافت) التي نشرھا ےچ 
(مجلت المنار)» مفصلا خبر تلك الحادثت الجلل من تاريخ الإسلام» وكيف كان 
سقوطها زلزالا عظيما عاشته الأمت سياسيا وفكريا وروحياء حيث قال متحدثا عن 
المؤامرة البريطانييّ والحملت الصلیبیۃ التي أسقطت الخلافہ العثمانيت بذريعت 
إقامت الخلافت العربیۃ للشريف حسين بعد فصل الولايات العربيت (الجزيرة 
العربيت والعراق والشام)!": 


() رسالت الخلافۃ ص .٠٠٤‏ 
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(الخلافت ودول الاستعمار: من البديهي أن إقامت الخلافت الإسلاميت یسوء رجال 
دول الاستعمار وأنهم قد یقاوموتھا بکل ما آوتوا من حول وقوة» وأحرصهم على ذلك 
الدولنٌ البريطانيي... 

وقد عنيت الدولت البریطانیۃ منذ أول زمن هذه الحرب بالبحث 2 مسألت 
الخلافت وطفق رجالها يستطلعون علماء المسلمين وزعماءهم 2 مصر والسودان 
والھند وغيرها آراءهم فيهاء ليكونوا على بصيرة فيما يريدونه من إبطال تأثير إعلان 
الخليفة العثماني الجهاد الديني» بدعوى بطلان صحت خلافته من جهن وبدعوى أن 
هذه الحرب لا شآن للدين فيها من جھت آخری... وقد دارت بيننا وبين بعض رجالهم 
مناقشات 2 السألت العربیۃ اقتضت أن نكتب لهم مذكرات 2 تخطئتّ سياستهم 
فيهاء بينا 4 المذكرة الأولى منها التي قدمناها لهم 4 أوائل سنت ۱۹۰م أن أكثر 
مسلمي الأرض متمسكون بالدولت العثمانيت وخليفتهاء لأنها أقوى الحكومات 
الإسلامیت, وأنهم يخافون أن يزول بزوالها حكم الإسلام من الأرضء وأن هذا أعظم 
شأنا عندهم من بقاء المعاهد المقدسة سليمت مصونت بل بينا لهم أيضا أن إعلانها 
الجهاد شرعي» وأن سبب ضعف تأثيره ب2 مثل مصر هو الاعتقاد بأنها منتصرة مع 
حلفاٹھا؛ فلا تحتاج إلى مساعدة. . 


وعدت إلى بحث الخلافتّ 2 آخر مذكرة منهاء وهي التي أرسلتها إلى الوزير لويد 
جورج 4 منتصف سنت ۱۹۹۹ء فقلت 2 بيان ما يرضى المسلمين من انكلترة: ... ولم يكن 
المسلمون مضطربين من الخوف على المساجد المقدسنّ أن تھدم, أو يمنع الناس من 
الصلاة فيها والحج إليها وزیارتھاء بل الاضطراب الأعظم على السلطت الإسلاميت 
التي يعتقدون أن لا بقاء للإسلام بدونها". والحرص على بقائها ممزوج يدم كل 
مسلم وعصبه»ء فهو لا یری دينه باقيا إلا بوجود دولت إسلاميت مستقلت قويت قادرة 


)٢(‏ تأمل عبارة هذا الإمام الفقيه المجدد كيف أدرك أنه لا بقاء للإسلام بسقوط الخلافت وأن حرمتها وأهميتها أعظم 
من أهميت الساجد وتأمين طرق الحجيج» وهي الثقافۃ الدینیۃ التي نجحت الحملت الصليبييّ بعد ذلك 2 إشاعتها 
وترسیخھا 2 دويلاتها التي أقامتهاء لتنتشر مراكز تحفيظ القرآن 2 كل مکان, دون أن يحكم القرآن! 
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بذاتھا على تنفیذ أحكام شرعه بغير معارض ولا سيطرة أجنبیت, وهذا هو السبب 2 
تعلق أكثر مسلمي الأرض بمحبة دولت الترك» واعتبارهم إياها هي الدولت الممثلت 
لخلافت النبوة مع فقد سلطانهم لما عدا القوة والاستقلال من شروطها الخاصت)!". 

ويكمل الشيخ محمد رشيد رضا حديثه عن أسباب سقوط الخلافت وتداعياته؛ 
وخشیۃ الغرب من عودتها لما تعبر عنه من وحدة الأمنّ واتحادها 2 وجه الحملت 
الصلیبیۃ الاستعماریح الجديدة فیقول ‏ رسالته: 


(الخلافت وتهمت الجامعت الإسلاميت: إن السبب الأول لكون الدولت البريطانيت 
هي الخصم الأكبر والأشد الأقوى من خصوم الخلافت الإسلاميت هو أنها تخشى أن 
تتجدد بها حياة الإسلام وتتحقق فكرة (الجامعت الإسلامیۃ) فيحول ذلك دون 
استعبادها للشرق كله... وقد نشرنا 2 مجلدات المنار أقوالا كثيرة للساست الأوربيين 
2 هذه السآألت من أهمها ما نشرناه 2 المجلد العاشر سنت ہ۱ من رأي "كرومر" 3 
تقريره السنوي عن مصر والسودان سنت ١‏ وأهمه قوله: "المقصود من (الجامعت 
الإسلامیۃ) بوجه الإجمال اجتماع المسلمين 2 العالم كله على تحدي قوات الدول 
المسيحيت ومقاومتهاء فإذا نظر إليها من هذا الوجه وجب على كل الأمم الأوروبيت 
التي لها مصالح سیاسیت 42 الشرق أن تراقب هذه الح رکت مراقبت دقيقت لأنها يمكن 
أن تؤدي إلى حوادث متفرقيّ فتضرم فيها نيران التعصب الديني 2 جهات مختلفہ 
من العالم) . 


ثم ذكر كرومر أن للجامعت الإسلاميت معاني أخرى أهم من المعنى الأصلي 
وهي: 


(السعي 4 القرن العشرين لإعادة مبادئ وضعت منذ ألف سنت هدى لهيئت 
اجتماعيتّ 2 حاليّ الفطرة والسذاجۃ' وذكر أن عيب هذه المبادئ والسنن والشرائع 


(*) رسالت الخلافّ ص -۱۲١‏ ۱۲۷۔ 
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هو اڈناقضہَ لآراء أهل هذا العصر 2 علاقيّ الرجال بالنساء! وأمر آخر قال إنه "أهم 
من ذلك كله وهو إفراغ القوانين الدنیۃ والجنائیۃ والماليت 4 قالب واحد لا يقبل 
تغييرا ولا تحويرا! 


قال: "وهذا ما أوقف تقدم البلدان التي دان أهلها بدين الإسلام! 


وقد رددنا على "لورد كرومر" 2 كل هده المسائل رداء ورد غيرنا عليه أيضاء و2 
هذه المباحث ما فيها من تفنيد كلامه» وغرضنا هنا أن نبين شدة اهتمام الإنكليز 
بمقاومت (الجامعت الإسلامیۃ)“ بكل معنى من معانيهاء وتحريضهم جميع 
الأوربيين وجميع النصارى عليها وعلى من يتصدى لهاء وتخويف المسلمين منها). 

كما تحدث الشيخ محمد رشيد رضا عن ممارسہ الدول الخربیہ الصليبيي 


الإرهاب على شعوب العالم الإسلامي وأمرائهم ورؤسائهم حتى فقدوا سيادتهم 
واستقلالهم؛ فقال: 


(ولقد كان من إرهاب أوربت للشعوب الإسلامیۃ وحكوماتها أن جعلتها تخاف 
وتحذر كل ما يكرهه الأوربيون منهاء وتظهر الرغبت ‏ كل ما يدعونها إليه؛ وجروا 
على ذلك حتى صار الكثيرون منهم یعتقدون أن ما يستحسنه لهم هؤلاء الطامعون 
فيهم هو الحسنء وما يستقبحونه منهم هو القبيح! إذ تربوا على ذلك ولم يجدوا أحدا 
يبين لهم الحقائق» وكان هذا عونا لهم على سلب استقلال هؤلاء المخدوعين 
والمرهبين 2 بعض البلاد وغلبيّ نفوذهم على نفوذ الحكومت 2 بلاد أخرى كمصر 
والدولت العثمانيت واستحوذ الجبن والخور على رجال الحكومات 2# هذه البلاد حتى 
إن أركان الدولت العثمانیۃ لم يتجرءوا على الإذن لنا بإنشاء مدرست إسلاميت ے 
عاصمتها باسم (دار الدعوة والإرشاد) كما تقدم! 


)٤(‏ ولهذا كانت بريطانيا وراء فكرة تأسيس (الجامعت العربيت) تحت نفوذها؛ لقطع العلاقت بين العرب والترك والكرد 
والفرس والأمم الإسلاميت الأخرى! 
١ ٠‏ 


اسه ههيهبببببب معالم الدولة الراشدة 


ولم یکونوا كلهم يجهلون ما ذكرت» بل قال لي شيخ الإسلام حسني أفندي 
رحمه الله تعالی: إن عندنا قاعدة مطردة 2 الإفرنج هي أن كل ما يرغبوننا فيه فهو 
ضار بناء وكل ما ينفروننا منه فهو نافع لنا... وإنما هو جين بعض الرؤساء وفساد 
عقائد بعض... لهذا السبب ينوط الرجاء بحكومت الأناضول ألوف الألوف من المسلمين 
آن تحيي منصب الخلافت وتجدد به مجد الإسلام وشريعته الغراء التي يرجي آن 
يتجدد بإحيائها مجد الإنسانیت ويدخل البشر 2 عصر جديد ینجون به من مفاسد 
الدنیۃ الماديت التي تهدد العمران الأوروبي نفسه بالزوال, بله عمران الشرق). انتهى 
كلام رشيد رضا!"“' 


لقد كان الإعلان عن إلغاء الخلافت, تتويجا لنصر تاريخي غير مسبوق للحملات 
الصلیبیۃ على العالم الإسلامي» حيث استطاعت بعد صراع طويل مع الإسلام لمدة 
ألف وثلاثمائي سنہ تحقيق أهم أهدافهاء وكان أول من عبر عن تلك الهزيمت فكريا 
وثقافيا علي عبد الرازق سنت ۱۹۷۰۰مء بے كتابه (الإسلام وأصول الحكم)ء الذي أثار 
الشبهات -بوحي بريطاني حيث كانت مصر حينها تحت الحماينّ - حول مشروعیہ 
(الخلافۃ)ء ومشروعیت (الحكم الشريعتّ)» ومشروعیت (الجهاد)! 


عبد الرزاق السنهوري ونظريت الخلافي: 

وقد تصدى للرد على شبهات علي عبد الرازق آنذاك علماء الأمت؛ كشيخ الأزهر 
وكان من أبرز من رد عليه ونقض شبهاته حول (الخلافيّ) الدکتور عبد الرزاق 
السنهوري أستاذ القانونيين العرب المعاصرين ب2 رسالت الدكتوراه (فقه الخلافت) 
المنشورة بالفرنسیۃ سنت ۱۹۷۹۰م, حيث يقول: (نحن نعتقد بأن الدليل العقلي البحت 
(°) وهذا ما حدث 4 الحرب العالیۃ الثاني حيث كاد الغرب بحروبه الاستعماریت العبثيت الھمجیت أن يقضي على 


الحياة الإنسانيتّ» وما يزال الغرب إلى اليوم يهدد بهمجيته الحضارة والإنسان معاا 
1١١‏ 





محالم الدولة الرائدة -۔ے۔٣۔‏ س۔س.س۔وشٹےشےسسش سی سس 


يستوجب وجود سلطت عام أيا كان شكلهاء ولكن الدليل الشرعي هوالذي یستوجب 
أن تكون هذه الحكومت قد توفرت فيها الخصائص المميزة لنظام الخلافت والتي 
باجتماعها تكون هذه الحکومت خلافت شرعيت)/". 

ونعى السنهوري على علي عبد الرازق خلطه بين الخلافت كنظام سياسي أجمع 
المسلمون عليه بعد النبوة» والخلاف بين الصحابة ب4 اختيار الخليفة الذي يتولى 
رثاست هذا النظامء حيث قال: (فهو يخلط بين وجود (نظام الخلافۃ)ء وبين اختيار 
(الخليفة)ء والمسلمون لم يخلطوا قط بين الأمرين كما فعل هو فمن ناحيت مبدأ 
وجوب نظام الخلافت فقد أجمعوا عليه منذ وقف آبو بكر فيهم خطيبا معلنا ضرورة 
إقامت الخلافۃ لضمان تنفيذ الشریعت وأقره جميع الصحابت على ذلك وأجمع عليه 
المسلمون منن ذلك الحين... فمن الخطأ أن يقال بأن المسلمين لم يجمعوا قط على 
وجوب الخلافت لمجرد أنهم اختلفوا على الأشخاص الذين يتولون هذا المنصب» 
فالخلاف هنا كان منصبا على الأشخاص لا على البدآ ذاته)". 


كما وصف السنهوري دراست علي عبد الرازق بأنها (سطحيت)" ء وخلص إلى 
القول (إن النبي # قد وضع لحكومته أصلح النظم الممكنتّ 4 زمنہ وأقام دولت لا تقل 
4 نظمها عن الدولة الرومانيت 2 بدايتهاء فالسلطات التي باشرها النبي كانت 
آنظمت مدنين حقيقينّ كأي حکومت آخری؛ لقد كان حاكما دنيويا مدنیاء إلى 
جانب صفته كنبي مرسل)". 


مالك بن نبی وضرورة الخلافہٰ: 
لقد أصبح هاجس العالم الإسلامي ومنذ إلغاء الخلافيّ هو كيف ينهض من 
کبوته الحضاريت وأزمته السیاسیں؛ ليستعيد حريته وسيادته وخلافته» وحضوره 


.۸٤ فقه الخلافت ص‎ )٦( 

(۷) فقه الخلافت ص .۸٩‏ 
(۸) فقه الخلافت ص ۹۱۔ 

(۹) فقه الخلافت٤.‏ 





ےےےسشس۔ سہس۔س1سٹتشه ہے ہےہںے ۔ے۔۔۔ معالم الدولة الراشدة 


المؤثر من جدید ب2 الساحت الدولیت من خلال استلهام تاريخه وقيمه المشتركد 
وإعادة صناعتّ واقعه كما يريد هو لا كما أراد الاحتلال» وكان حلم (عودة 
الخلافت) الأساس الذي يرتكز عليه هذا الطموح؛ وهو ما انتهى إليه عبد الرزاق 
السنهوري 2 توصياته 4 آخر كتابه (فقه الخلافۃ)ء حيث دعا إلى ضرورة استعادة 
نظام الخلافيّ من جديد بما يتناسب مع تطور النظم السياسييٌ من جهن» وضرورات 
العصر واحتياجاته من جهن آخری؛ لتحقيق الوحدة بين دول العالم الإسلامي» وهو 
ما عبر عنه المفكر الجزائري مالك بن نبي بقوله: (ويجب من الآن أن نعمل على ظهور 
سلطۃ روحیۃ تجمع الرأي وتوحد الصف بالنسبت للمسلمين 2 العالم كله وإننا 
يجب من الآن أن نعيد النظر 2 قضیت (الخلافت الإسلامیءۃ) فقد باتت ضرورة 
عالميت وحيويت... وليكن لها أي اسم» ولكن لیکن هدفها توحيد الصف الإسلامي 
والرأي الإسلامي 2 كل مکان على ظهر الأرض: وإن كنت أتفاءل بكلمت "مجلس 
الخلافت' وليشترك فيها كل العالم الإسلامي» ولكن لنبدأ 2 إعلان وجودها من 
الآن... وقد يظن المعارض لنا أنه يستطيع إفحامناء متخدًا من ظروف العصر وتشابك 
مشكلاته» وظهور أنماط الحكم الجديدة 2 عالم اليوم» یتخذ من كل هذا ذريعت 
لإسكات الصوت الإسلامي المطالب بإحياء منصب الخلافۃ من جديد» وأما هذه 
الحجت التي تبدو 2 مظاهرها وجيهت لا تنقصنا الأدلت على بطلانها من أساسهاء 
وهي: كانت الخلافت نظام حيًا واقعًا لم یختف من الحياة السیاسیت إلا منذ نحو 
نصف قرن فقط, وكان يضم شعوبًا متعددة الأجناس والألوان والألسنت والقوميات 
ي عصور لم تتميز بما يمتازبه عصرنا الحاضر من وسائل الاتصال التي جعلت العالم 
كله وكأنه رقعت واحدة متصلت الأجزاء والأركان)!". 


(١ ١ )‏ مجلہ الوعي الإسلامي -العدد ۳ - ربيع آول -۱۳۹۰ھ - > مايو سني ۱۹۷م - ص ۷۰ المؤتمر الخامس لمجمع البحوث 
الإسلاميت بالأزهر). 
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الخلافة.. أثر الغیاب وحتمية العودة: 

لقد سقطت الخلافۃ العثمانيت -مع ضعفها وانحرافها قبيل سقوطها- فانحل 
بعدها الإسلام الدين والهويت والإسلام الأمت والوطن, والإسلام السلطت والدولت 
والإسلام الشريعت والنظام؛ ليعيش المسلمون حال من الاغتراب السياسي والفكري 
والثقلكٍ والتشريعي غير مسبوقت 4# تاريخهم كله لتعصف بهم الأحداث السياسيت 
والمحدثات الأيديولوجيت, التي فرضتها الحملت الصلیبیت فكان البديل العلمانيت 
بکل تجلياتها القوميت والوطنیۃ تارة» والشیوعیت والاشتراکیت تارة» والليبراليت 
والرآسمالیح تارة آخری: التي اجتاحت العالم العربي والإسلامي» وقامت هناء 
وأقيمت هناك» دویلات الطوائف الجمهوريت والملكيت والعسكرية فما ازدادت الأمت 
معها إلا ضعفا وتشرذما وتخلفا واغترابا! 


وقد جاء 4 الحديث الصحيح حين حدر النبي 5 أمته من (دعاة على أبواب جهنم 
من أطاعهم؛ قذفوه فيهاء وهم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا)» وحين جعل المخرج 
من هذه الفتن العام والعصمت منها وحدة الأمت ووحدة الخلافت: فقال 4 لمن سأله 
عن المخرج من هذه الفتن العامت (الزم جماعت المسلمين وإمامهم) و2 روایت: (إن 
كان لله 2 الأرض خلیفت فالزمه)!(١1)‏ 

ولعل ترشيد الثورة العربيئن اليوم» وبلورة مشروعها السياسي الراشد؛ الذي يعبر 
عن دينها وهويتها ورسالتها وخصوصيتهاء من أوجب الواجبات على فقهائها 
ومفكريهاء وإذا كانت (الخلافت الراشدة) رئاست عامت على الأميّ أو أكثرهاء وهو 
مالم يعد له وجود منذ سقوط الخلافۃ العثمانیت مع حتمينّ عودتها؛ كما أخبر 
وبشر بدلك النبي 8ء فان (الدولتّ الراشدة والحکومت الراشدة) التي هي رئاس 
خاصت على بعض الأمت 2 قطر من أقطارهاء هي المدخل للوصول 2 المستقبل 
بالأمت إلى الوحدة التي يجب على حكوماتها الراشدة تحقيقها لهاء واستعادة خلافتها 


(١ 1)‏ صحیح البخاري ح ٦٦۷٦‏ وصحیح مسلم ح ۷ء وستن أبي داودح ٦ء‏ وأحمد ب2 المسند ه/ ٦۳۸۔‏ 
١‏ 


سج هب معالمالدولة الراشدة 


التي تعبر عن إرادتهاء وهويتهاء وإذا لم تستطع شعوب الأمت تحقیق تجربت سياسيت 
راشدة على مستوى دولي من دولها الیوم؛ فهي عن إقامنّ خلافن راشدة على مستوى 
الأمت كلها أوأكثر دولها أشد عجزاء ولا فرق بين (الخلافت الراشدة) و (الحكومت 
الراشدة) 2 الواجبات والمسئوليات المنوطتّ بهماء والحقوق المقررة للأمت وشعويها 
فيهماء إلا ے2 امتداد سلطانهماء فالأولى عامت على مستوى الأمت والثانیۃ خاصت 
على مستوى القطر التي تتولى السلطت فيه الحکومت الراشدة. 

ويقتضي الحديث عن (الحكومت راشدة) تحديد طبيعت نظام الحكم 2 الإسلام 


وأصوله العقاتدينّ والفمَهِينٌ السياسيت التي يقوم عليها: 


أولا: الأصول الفكريت للدولت الراشدة: 

إن قوة أي مشروع سياسي تكمن 4 وضوح هويته السياسيت وقوة أساسه العقائدي 
من جهت ومدى حاجت الأمت له من جهت أخرىء» ولا شك بأن الأمت ومنذ سقوط 
الخلافۃ العثمانیت وهي تعيش آزمت هوي ومرجعیۃ سیاسیت إذ قام الاحتلال 
الأجنبي الغربي بتشكيل هذا الواقع السياسي» وخلق هويت وطنیۃ مصطنعت وقد 
وصلت الأمت بعد عقود من التيه إلى طريق مسدود 2 كل بلد؛ بعد أن جربت الأمت 
كل الأنظمت السیاسیۃ المستوردة الليبراليت والقوميت والشیوعیۃ والاشتراكيت 
ومن هنا كان لا بد من استدعاء الخطاب السياسي الإسلامي الراشدي لتمتعه بكل 

أسباب القوة والصلاحیت وذلك للتالي: 

-١‏ كونه النموذج والمعيار الشرعي للحكم الإسلامي» كما قوله تعالی: إكنتم 
خير أمنّ أخرجت للناس4 والمخاطب به ابتداء وأصلا هم أصحاب النبي 5 وقوله 
تعالى: إوعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم 2 الأرض» 
وقد تحقق الاستخلاف للصحابت رضي الله عنهم كما وعدهم الله وقوله: إقل 


هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة آنا ومن اتبعني)» والمقصود بهم أصحابه 


1° 
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ابتداء وکما 4 الحديث الصحيح: (عليكم بسنتي وسنت الخلفاء الراشدين من 
بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأموں فان كل محدثت بدعت 
وكل بدعت ضلالت وكل ضلالت ے النار)ء وللحديث الصحيح: (اقتدوا باللذين 
من بعدي أبي بكر وعمر)ء وحديث: (إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا)» وحديث: 
(خلافت النبوة بعدي ثلاثون سنة)ء وحديث: (تكون النبوة فيكم ما شاء الله لها أن 
تكون ثم يرفعها الله ثم تكون خلافتّ على منهاج النبوة..)» وحديث الصحيحين: 
(إن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء وإنه لا نبي بعدي» وسيكون خلفاء 
فيكثرون؛ فأفوا بيعت الأول فالأول). 


ولوضوح هذا الأصل العقائدي السياسي - وهو وجوب لزوم سنن الخلفاء 


الراشدين 2 الحكم وسیاست شئون الأميّ إذ هي التطبيق البشري المحض للخطاب 
السياسي القرآني والنبوي- اشترط الصحابت رضي الله عنهم على عثمان وعلي حين 
تنافسا 2 الخلافت الالتزام يسنن الخليفتين الراشدين أبي بكر وعمر 2 سياس 
شئون الأمت, فبايع الصحابت عثمان كما ل صحيح البخاري: (على الكتاب والسنت 
وسنت الشيخين أبي بكر وعمر)! 


۲ 


و 


كما إن هذا النموذج محل إجماع الفقهاء والمصلحين على اختلاف عصورھم؛ 
فلا خلاف بين طوائف الأمت ومذاهبها وأئمتها 2 کون الخلافت الراشدة هي 
النموذج الأكمل الذي يجب الاقتداء به؛ بخلاف المحدثات السیاسیۃ سواء 
القدیمت التي رفضها الصحابت أنفسهم» ثم رفضها من جاء بعدهم من الأئمت 
وعلماء الأمت أو الجديدة سواء كانت بثوب إسلامي كولايت الفقيه أو 
مستوردة كالديمقراطية والليبراليت والاشتراكيت... إلخ. 

أن النموذج الراشدي له بريق وصدى 4# المخيال الشعبي عند عامت الأمت فما 
يزال العدل لا يذكر إلا ويذكر عمر الفاروق! وما زالت الأمت تتوق لعدل 
الخلفاء الراشدين وسيرتهم وسننهم ے سیاست الأمت» وهو ما يجعل النموذج 
الراشدي أقرب لمخاطبت وجدان الرأي العام الإسلامي من آي نموذج آخرء هذا ےچ 
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الوقت الذي لم يجد النموذج الديمقراطي الأثيني أي صدى 2 المخيال الشعبي 
الأوربي؛ بل ظل محصورا 4 دائرة المفكرين والسياسيين 2 عصر النهضت 


الأوربيت 


كما إن النموذج السياسي الراشدي قام كنظام حکم على دول قاريت -امتدت 
2 عهد الخلیفۃ الراشد الثالث عثمان بن عفان» من جزيرة العرب إلى حدود 
الهند ب2 آسيا شرقاء ومنها إلى حدود المغرب الأقصى 2 آفريقيا غربا- لیسوس 
أمما وحضارات وشعوبا على اختلاف قومياتها وأديانها وثقافاتها ولغاتها؛ بينما 


لم تتجاوز ديمقراطيت أثينا حدود أسوارها! 


ثم إن النموذج الراشدي ظل هو المعيار طوال عصور الخلافت الإسلامیت الأمويت 
والعباسیۃ والعثمانیت ولم يستطع أحد أن يتجاوزه كأنموذج للحكم الإسلامي؛ 
ولهذا تكرر 2 كثير من العصور؛ كما 2 عهد عمر بن عبد العزيز» وعهد 
المعتضد العباسي الذي كان يعد من الخلفاء الراشدين» وعهد المستضيء العباسي 
وابنه الناصر, وكانوا خلفاء صالحين» وكان صلاح الدين الأيوبي هو السلطان 
ے عصرهماء وكما ے2 عهد نور الدين زنکي» وكما ے2 عهد یوسف بن تاشفين 
المرابطي» ومحمد الفاتح العثماني» وغيرهم من الخلفاء والأمراء ممن حاولوا 
الاقتداء بالخلفاء الراشدين وسننهم ے2 سیاست الأمت» واشتهروا بالعدل 
والشورى؛ بينما لم تعرف آوربا ۓ تاريخها مند سقوط أثيناء وقيام الإمبراطوریہ 
الرومانیۃ إلا الطغيان السياسي مدة ألفي عام تقريبا! 

كما إن الانحراف السياسي 2 عصور الخلافت الإسلاميت العامت لم يتجاوز 
كل الأصول القطعیت للخطاب الراشدي» وإن تراجع عن بعضها كالشورى 
ورقابت الأمت على الأموال, إذ ظل عام الخلفاء والأمراء يلتزمون بالمرجعيت 
القضائیۃ والتشريعينّ للنظام السياسي الإسلامي؛ وهو أحد أسباب شيوع العدل 
2 عاميّ العصور؛ حيث حد القضاء من طغيان السلطت؛ التي كانت تحرص على 


۷ 
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شرعيتها من خلال احترام القضاء كما لم يفرط الخلفاء 2 سيادة الأمت 
واستقلالها وحمايت بيضتهاء ووحدتهاء وحافظوا على (الرسالة) والمهمت تلم 
والدولت والخلافيّ وهو إعلاء كلمت الله والدعوة إلى الإسلام والجھاد ‏ سبيله؛ 


حتی 2 أضعف عصور الخلافۃ! 


إن حاجت الأمت إلى بعث الخطاب الراشدي وأصوله أشد ما تكون 2 هذا العصر؛ 
حيث تعيش الأمت أزمات سیاسیۃ أدت إلى ضعفها وسقوطها على نحو غير 
مسبوق» وقد استطاعت شعوب العالم من حولها أن تستلهم تجاريها التاریخیہ 
لتعيد بناء نفسها من جدید, حتى أعادت أوريا اليوم تشكيل واقعها السياسي على 
أساس (الدیمقراطیت اليونانيت)ء و(القوة والوحدة الرومانیء) و(القيم الدينيت 
السیحیءۃ)ء فجاء الاتحاد الأوربي اليوم ليستعيد وحدة أوربا التي وحدتها 
الإمبراطوریۃ الرومانيت» واشترط لوحدته أن يقوم على أسس الديمقراطيت 
الیونانیت وأن تظل أوربا ناديا مسيحيا! بينما لا تزال الأمت الإسلاميت اليوم 
تبحث عن هويتها وذاتها؛ مما يجعل الخطاب الراشدي هو الحل لمشروع سياسي 


جديد! 


فالمشروع السياسي الإسلامي يجب أن يقوم على هذا الأصل العقائدي» 


وهوالإيمان بضرورة الخلافدّ كأصل من أصول الدين ولزوم سنن 
الخلفاء الراشدين -التي كانت التطبيق البشري المحض للخطاب السياسي 
القرآني والنبوي - واتخاذها النموذج والمعيار للحكم الإسلامي الراشد ونبن 
كل ما خالفها من سنن القياصرة والأكاسرة, والمحدثات السياسينّ على 
اختلاف ألوانها وأشكالها؛ سواء كانت دخیلت على الأمت, أو مما أحدثته 
الأمنّ نفسها وابتليت به من محدثات وانحرافات 4 عصورها المختلفت. 


ےس سس سس سس سس سپ سے معالمالدولة الراشدة 


ثانيا: أصول الأحكام السياسيت: 


وليس المقصود بسنن الخلفاء الراشدين هنا اجتهاداتهم؛ بل المقصود الأصول 
والمبادئ والأحكام التي أجمعوا عليهاء وأجمع الصحابت معهم عليهاء فيما یخص 
سياس شئون الأمت والدولت ومن ذلك إجماعهم على: 


1 


و 


4 


أن نظام الحكم 2 الإسلام خلافہ راشدة» وإمارة للمؤمنين واحدة» نيابت عن 
النبي 45 4 أمته» فلا توارث فيهاء ولا ملك ولا ملوك ولا جبروت, ولا كسرويد 


ولا قيصريت. 


وآن دار الإسلام واحدة والأمت واحدة» والإمارة والخلافت واحدة؛ كما قال 
تعالی: (إنما المؤمنون إخوة)» (واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا)» وكما 


قال 4# 2 الحديث الصحيح: (إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الثاني منهما)..إلخ. 


وأن الخلافۃ والإمارة شورى بين المسلمين» وأنه لا تنازع فيها ولا اغتصاب؛ كما 
قال تعالى: (وأمرهم شورى بينهم)» و2 حديث البیعت المتواتر: (وأن لا ننازع 
الأموافله): وکیا قال مسر خطبته سضر الصحابة: (الإمازة شورى بين 
المسلمين» من بايع رجلا دون شورى المسلمين؛ فلا بيعت له ولا الذي بایعه تغرة 
أن يقتلا)» فلا شرعيت لكل بيعت صوریت, أو بيعت على الإكراه والخوفء أو 
بيعت بالقوة والسیف! 


وآن الأمت رقيب على الإمام بعد اختياره بالرضا والشورى؛ فلا يقطع أمرا 2 
شئونھا دون إذنهاء ولا يتصرف ي أموالها ومصالحها دون رضاهاء كما قال 85 
4 الصحيح: (أيها الناس إلا لا ندري من رضي منكم ممن لم يرض؛ فارجعوا 
حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم).؛ وقال: (والله ليس لي من هذا المال ولا هذه 


الويرة» إلا الخمس» والخمس مردود عليكم)ء فالأمت فوق الإمام تراقبه 
1 
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۷ 


-۸ 


وتحاسبه؛ كما 2 حديث البیعت المتواتر: (وآن نقوم أو نقول بالحق حيثما کنا 
لا نخاف 2 الله لومت لائم). 

وآن للأميّ الاشتراط على الإمام وتقييد صلاحياته يما شاءت من الشروط 
الصحیحت كما اشترطوا على عثمان عند البیعم فرضي بذلك» وكما اشترط 


من أنكر عليه من أهل العراق ومصر وكتبوا بينهم وبينه عقداء وشرطوا عليه 


شروطا؛ فرضي» وكان ذلك بمحضر كبار الصحابي. 


وأن الأمت هي التي تفرض للإمام من بيت المال قدر حاجته؛ وأنه ليس له أن 
يشتغل بالتجارة:؛ ولا أن يستخدم السلطت للإثراء له أو لأهل بيته. 


وآن آھم واجبات السلطہ وأعظمها: إقاميّ الدين وأحكامه والحكم بين الناس 
بما آنزل الله من العدل والقسطء وأن تکون كلمت الله هي العليا؛ فيقضي 
القضاة بحکم الله بالعدل لا سلطان لأحد عليهم» إلا سلطان الله وكتابه (وإذا 


حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل4. 


وحفظ البيضيٌّ وحماينٌ الدوليٌ ووحدتها الداخلیہ والدفاع عنها وحمايتها من 
الأخطار الخارجیت وأن تكون الشوکت 2 دار الإسلام للأمت ظاهرة عزيزة 
منیعت إولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا 4. 


وأن تقسم الأموال بالسویت وتؤخذ الزكاة من الأغنياء وترد إلى الفقراء إخذ 
من أموالهم صدقت) إكي لا يكون دولت بين الأغنياء منكم)» وتوفر الدولت 
للجميع على حد سواء الفرص ٹلاستثمار وإحياء الموات» واستخراج المعادن... إلخ. 


سيج هب معالمالدولة الراشدة 


٭- وأن تصان الحقوق والحريات الدینیۃ والسیاسیۃ والفکریۃ والاقتصاديت 
العامنّ والخاصت للأفراد والجماعات؛ فلا إ(کراہ 2 الدین, ولا إجبار ‏ الرآي» 


ولا يؤخذ مال إلا عن طيب نفس من صاحبه... إلخ. 


فهذه الأصول والمبادئ للحكم وغيرها من الأصول والأحكام؛ بما 2 ذلك الأحكام 
التفصیلیۃ الجزئیۃ کمشروعیۃ التصويت على الآراء عند الاختلاف» والترشح 
والترشيح للإمارة والخلافت وحصر الترشيح بعدد والترجيح بالأصوات» والأخد 
برآي الأكثريت: وتحديد مدة فراغ السلطت بثلاثة أيام» وتحديد مدة الولایۃ على 
المناطق بأربع سنين» والاستفادة من النظم والوسائل لدى الأمم الأخرى... إلخ؛ كل 
ذلك مما ثبت عن الخلفاء الراشدين ثبوتا قطعيا كما فصلته 2 (الحریت أو الطوفان) 
و(تحرير الإنسان)» و(أهل السنيّ والجماعت والأزمت السياسية)» و(الفرقان)؛ فمنها 
ما هي أصول قطعیت بإجماع الخلفاء والأمت معهم؛ فيجب لزومها ويحرم الخروج 
عنها؛ كحق الأمت ب2 اختيار الإمام بلا إجبار ولا إكراه. وتحريم التوريث 2 
السلطت... إلخ» ومنها ما هو اجتهادات من بعضهم؛ فجائز ومشروع الأخذ بهاء وسننهم 
فيها خير من سنن من جاء بعدهم. 

ومامن سنت من هذه السنن السياسيت إلا والأمت اليوم 2 حاجت إليها بعد فساد 
أحوالها فسادا لا حل له إلا بنبذ المحدثات» وتغيير هذا الواقع؛ وإقامت أنظمتّ حكم 
راشدة قائمت على هذه الأصول السياسيت والأحكام الشرعيد! 

وكل ما سبق ذكره هي حقوق سیاسیت للأمن لها أحكامها الشرعيت؛ التي يجب 
إقامتها والمحافظت عليها سواء وجدت الخلافۃ آم لم توجد» وسواء أمكن تحقيقها 
كلها أو بعضهاء أما آليات تحقيق ذلك ووسائله؛ فهو بحسب كل عصر وتطورہ 
وبالإمكان الاستفادة من تجارب الأمم الأخرى؛ كما استفاد عمر الدواوين والنظم 


الإداريت من فارس والروم؛ عملا بقول النبي #: (أنتم أعلم بأمور دنياكم). 


۲١ 
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ثالثا: معالم الحكومت الراشدة: 

وإذا كان تحديد الهويت والمرجعيت السیاسیۃ والعقائديت لمشروع (الدولت 
الراشدة) أمراك غایت الأهمیت؛ لإقناع الأميّ بالمشروعيت الدینیت والأخلاقيت لقيامها 
وضرورتهاء لتتفاعل وتتجاوب معهاء من أجل تحقيق التغيير النشود فان تحديد 
معالم السلطت و (نظام الحکومت الراشدة) لا تقل أهميتّ وخطورة؛ إذ لا يد من المواءمت 
بين الثالیۃ والأهداف النھائیۃ من جه التي تتمثل 2 (إقامت آم واحدة وخلافت 
راشدة)» والواقعیۃ السیاسیۃ حيث الأمت اليوم تقع تحت نفوذ الاحتلال الأجنبي؛ 
الذي قسمها إلى خمسين دولہ وشعبء مما يصبح معه تحقيق الشعار والهدف النهائي 
ضربا من الخیال, ما لم (تكون الدولت الراشدة) و (الحکومت الراشدة) أهدافا مرحليت 
للمشروع يمكن تحقيقها من جھت وتحقق الهدف النهائي 2 آخر المطاف من جهن 
آخری؛ فيجب تجزئۃ المشروع على أساس نظريت (من الحكومات الراشدة إلى 
الخلافتّ الراشدة)ء فالواجب إقامت الحکومت الراشدة 2 كل بلد إسلامي؛ ويكون 
المعيار للحكم عليها بأنها حکومت راشدة هو مدى التزامها بأصول الخطاب السياسي 
الراشدي» ومن ذلك: 


ا أن تمثل الحكومت خيار الأمت 2 ذلك البلد وأن تقيم نظامها السياسي على 
أساس حق الأمت 4 اختيار السلطت التي تحكمها وتسوس شئونها بالرضا 
والاختيار؛ بلا إكراه ولا إجبارء وآن تكون خيارا حقيقيا للأمت: لا خيارا صوريا. 


+ أن تكون اٹرجعیۃ الدستوريت والتشريعيت للدولت هي الشريعة كتابا وسنت 
وتطبيقها وفق أصول الخطاب الراشدي» فلا تعطل النصوص ولا تهدر المقاصد؛ 
فالغاييّ تحقیق العدل والقسط الذي جاء به القرآن على أكمل وجہ: ورعايت 


حقوق الإنسان» وصيانيٌ حريته وکرامته. 


۲ 





اسه هب معالمالدولة الراشدة 


-٣‏ المحافظت ك4 ذلك البلد على سيادة الأمت والدولت واستقلالها عن أي نفوذ أجنبي؛ 
وتعزيز قدراتها الاقتصاديتّ والعسکریت؛ لتتحمل مسئولياتها على مستوى الأمت 
حسب إمكاناتها. 


4- تعزيز التكامل والوحدة والاتحاد مع الدول الإسلاميت المجاورة؛ للوصول إلى 


توحيد الأمت وتحقیق الهدف النهائي (آمت واحدة وخلافت راشدة). 


م تحقيق التنمیۃ والنهضة الشاملتّ 2 جميع المجالات على مستوى الفرد والأسرة 
والمجتمع والدولت: وأن تثبت فاعليت سياسيت متميزة» وأداء سياسيا ناجحا. 


فكل حکومت تحقق هذه الشروط هي (حکومۃ راشدة)ء والفرق بينها وبين 
(الخلافيّ الراشدة)ء هو أن الحكومتّ الراشدة خاصت ‏ القطر الذي تقوم فيه؛ بینما 
الخلافت الراشدة عامت تشترك الأمت كلها أو أكثر دولها 4 إقامتهاء بعد أن تتحرر 
أقطارهاء وتصل إلى السلطنّ فيها حكومات راشدة؛ أو إلى الدول الرئيسة المؤثرة فيهاء 
بحيث تكون قادرة على توحيد الأمت وحمايتها. 


وحين تقوم الحكومات الراشدة التي تمثل خيار الأمنّ ‏ كل الأقطارء أو 2 
أكثرهاء أو ب2 الدول الرئیسۃ الرکزیہ فيهاء فستكون قادرة على الإعلان عن 
اتحادها ووحدتهاء واختيار مجلس رئاس لدولهاء يختار رئيسه بشكل دائم أو دوري» 
بحسب ما يحقق حكم الشارع ومصلحت الأمت ويكون هذا المجلس الرئاسي هو 
مؤسست (الخلافت الراشدة)ء التي تشترك الأمت من خلال حكوماتها المنتخبت 2 
اختيارها؛ لتستأنف الأمت حياتها السیاسیۃ من جدید 2 ظل (نظام الخلافت 


الراشدة)؛ كما بشر بذلك النبي 5 حين قال: (ثم تكون خلافتّ على منهاج النبوة). 


إن هذه التجزثۃ للمشروع مع كونها متوائمت مع الواقعیۃ السياسيت التي 
تفرضها الظروف الموضوعيت فإنها متوافقت مع الأحكام الشرعينّ كما قال 45: (ما 


۳ 
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أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم)» وکما قال النبي شعیب: (إن أريد إلا الإصلاح ما 
استطعت؛؛ فعدم قدرة الأمت الیوم على إقامت الخلافيّ الراشدة» لا يسقط وجوب 
إقامت الدول والحكومات الراشدة 2 كل بلد تستطيع الأمنّ فيه إقامتهاء كما إن 
عدم قدرتها على إقامت حکومت راشدة هنا أو هناك؛ لا يسقط وجوب إصلاح الأوضاع 
السياسيت الحالیت وتقويم أود الحكومات القائمت الآن؛ إذ الواجب شرعا الإصلاح 
حسب الإمكان 4 كل حال» ولا تتعطل الواجبات الشرعیت والفروض الكفائية؛ 


بدعوى عدم وجود الخلافّ الراشدة: أو عدم وجود حكوميّ راشدة! 


طبيعت الدولت الراشدة: 

وإذا كانت أصول (الدولت الراشدة)ء ومعالم (الحکومت الراشدة) من الوضوح 2 
الخطاب القرآني والنبوي إلى هذا الحد الذي تتابع عليه الخلفاء الراشدون» وأجمع 
عليه الصحابت المهديون؛ فما طبيعتّ نظام الحكم 2 الدولت الراشدة؟ 


هل هو نظام دستوري أم نظام دكتاتوري؟ 

هل من يحكمه ويتحكم فيه سلطنّ الفرد أم مؤسسات الدولت والمجتمع؟ 
ماحدود صلاحيات السلطت 2 نظام الدولۃ الراشدة؛ هل هي مطلقيّ آم مقيدة؟ 
هل عرف نظام الخلافت الفصل بين السلطات؟ وما حدود كل سلطت؟ 


ولا يمكن الإجابت عن هذه الأسئلت قبل معرفة التاريخ السياسي لنظام الخلافت 
الذي ھوالتجربت التاریخیۃ الوحيدة للحكم 2 الإسلام, والذي توارى - بسبب طبيعت 
کتابتۃ التاريخ الإسلامي آنذاك - خلف الأحداث (الفتوحات الخارجیت والصراع 
السياسي الداخلي)؛ وخلف الأشخاص (الخلفاء والأمراء)» حتى كادت تطمس معالم 
النظام السياسي الذي كانت كل تلك الأحداث تفع 4 إطاره» وضمن دائرة تأثيره 
المباشر فيهاء فما كان ثتلك الفتوحات لتحدث لولا الرسالت والوعد (بالاستخلاف) 
وما كان ثتلك الصراعات على الٹسلطت لتكون لولا (نظام الخلافت) نفسه؛ الذي كان 
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منظومت فكريت وعقائدیۃ سياسيت من جهت ونُظما دستوريت وتشریعیت من جهت 
آخری» ومؤسسات وقوى مجتمعیح تمارس دورها بين هذه وتلك من جهت أخرى! 


فإذا كانت النظم الدستوريت اليوم 4 الدول المعاصرة هي أرقى ما أنتجه الفكر 
الإنساني السياسي لعالجت إشكاليت السلطت وإدارة لمجتمع» حيث أصبحت السلطت 
فيها تخضع لإرادة أقوى؛ وقانون آعلى» يحدان من طغيانهاء ويمنعان من استبدادهاء 
ويحددان صلاحياتهاء وهو ما لم يعرفه العالم الغربي إلا بعد الثورة الفرنسیت ثم 
الثورة الأمریکیت, قبل قرنين -حين برزت فكرة (إرادة الشعب) كإرادة أعلى» لتواجه 
استبداد (إرادة الفرد)ء وصار (الدستور) هو القانون الأعلى - وليس رغبات الملك- الذي 
ينظم علاقت السلطت بالمجتمع؛ بعد أن كانت النظم الدکتاتوریت والاستبداد المطلق 
هو السائد قبل ذلك؛ فكانت إرادة الملك أو الإمبراطور هي القانون الأعلى؛ وهو الدولت 
بكل مؤسساتها التشریعیت والتنفیذیۃ والقضائیت وإذا كان ذلك هو واقع الأنظمت 
التي كانت تسود العالم كله على اختلاف أشكالهاء فإن نظام الخلافة - الذي ظل 
يحكم العالم الإسلامي مدة ثلاث عشر قرنا- كان خارجا عن سياق تلك الأنظمت 
وخارج نسقها؛ إذ تمثل الخلافۃ نظاما سياسيا فريدا من نوعه - 2 منظومته 
العقائدیۃ والدستوريت والتشریعیۃ- استطاع أن يحكم تقریبا نصف العالم المأهول 
آنذاك» 2 فترات طويليّ من التاريخ الإنساني» و2 دول3 قارية امتدت 2 ثلاث قارات 
(آسیا - أفريقيا - أوربا)» وهو ما لم يتهيأ لغيره من الأنظمت السیاسیت؛ دون أن يعيش 
تلك الإشكاليت التي واجهتها تلك الأنظمة وانتهت بسقوطها. 


ولا يمكن قياس (نظام الخلافة) على أي نظام إمبراطوري آخر عرفه العالم؛ لا 
طبيعت ظهوره ونشأته؛ حيث كانت رسالت النبي محمد # حجر الأساس الذي بني 
عليها نظام الخلافۃ والوعد بالاستخلاف 4 الأرض» حتى 4 ظل الخطاب السياسي 
المؤول» ولا £ طبيعيّ ممارسته السیاسیت؛ حيث ظلت الشریعۃ والسلطنّ التشريعيت 
والقضائيت خارج دائرة اختصاص السلطت السياسيت التنفیذیت حتى يكاد دور 


السلطت ينحصر 2 التنفين لأحكام الله إإن الحكم إلا لله)» (وأن احكم بينهم بما أنزل 
Yo‏ 
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الله)» والاجتهاد فيما لا حكم لله فيه بالرد إلى «أولي الأمر)» لاستنباط الحكم فيه 
سواء كان الحكم شرعیا يرد الأمر فيه إلى (الفقهاء)؛ أو كان الحكم سياسيا شوريا 
يرد الأمر فيه إلى الساست (أهل الحل والعقد)» (وأمرهم شورى بينهم)» وهو ما لم 
تعرفه النظم السیاسیت إلا حديثا! 


لقد قامت الدولت 2 الإسلام بعد عقد البیعۃ الثانیۃ ثم بعد صحيفم المدينة على 
أساس: 
د الأمت الواحدة: وهي أسبق وجودا من الدولت والسلطت حيث قام المجتمع 
الإيماني» ووجدت الأمت الواحدة بالمفهوم العقائدي 2 مكت ثم الأمت بالمفهوم 
السياسي بعد الهجرة 2 المدينيٌ؛ حيث تزامن وارتبط قيام الدولت النبويت بمفهوم 
الأمت السياسي الذي تشكل من كل مکونات المجتمع» كما جاء 2 صحیفت 
المدينت التي تعد أول دستور عرفه العالم» حيث حدد فيها النبي #5 الحقوق 
والواجبات التي على المسلمين ومن معهم من آهل الكتاب» كما المغازي والسير: 
(وكتب رسول الله 85 كتابا بين المهاجرين والأنصار وادع فيه يهود وعاهدهم» 
وأقرهم على دينهم وآموالهم» وشرط لهم واشترط عليهم: بسم الله الرحمن 
الرحيم؛ هذا كتاب من محمد النبي بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب 
ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم: إنهم أمنّ واحدة من دون الناس.. وآن يهود 
بني عوف آم من المؤمنين» لليهود دينهم» وللمسلمين دينهم...). 


)۱١(‏ رواه محمد ابن إسحاق 2 السيرة مرسلا - كما عند ابن هشام 81/8 - ومن طريقه البيهقي ب2 السنن الكبرى 
۸ عن محمد بن عثمان بن خنيس أخذه من الصحيفد التي عند آل عمر بن الخطاب مطولاء وهذا إسناد كالمتصل» 
ورواه أبو عبيد القاسم بن سلام 2 الأموال ص٢٢‏ بإسناد صحيح إلى الزهري» وشهرة هذه الصحیفت تغنيها عن الإسناد 
وقد قال شيخ الإسلام ابن تیمیۃ عن صحيفد الدینۃ 4 الصارم المسلول ص ؛1: (هذه الصحیفت معروفت عند آهل 
العلم) واحتج بهاء وقد رواها عبد الرزاق 2 الصنف ح رقم 2-۸۷۹ كتاب العقول عن معمر عن الزهري قال وبلغنا أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 2 الكتاب الذي كتبه بين قريش والأنصار(لا يتركون مفرحا أن يعينوه 4 فكاك 
أو عقل) وهذا إسناد مسلسل بالأئمت الحفاظ إلى إمام آهل المغازي والسير ابن شهاب الزهري وهو شيخ ابن إسحاق؛ وهذا 
اللفظ جزء من سياق خبر الصحیفت المطول و2 قول الزهري (2 الكتاب الذي كتبه بين قريش والأنصار) دليل على 
شهرة الكتاب» كما روى خبر الصحيفت أيضا أحمد 2 المسند من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (آن النبي 
٦‏ 


احج هب معالمالدولة الراشدة 


٢‏ المرجعيت التشریعیت: كما جاء 4 الصحیفت: (وأنكم مهما اختلفتم فيه من شيء 


فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد 45...). 


#- المرجعيت السیاسیت: كما 2 الصحیفت (وأنه ما كان بين آهل هذه الصحیفت 


من حدث أواشتجار يخاف فساده فان مرده إلى الله ورسوله 5خ ). 


4- مسئوليت المجتمع: كما ورد 2 الصحیفت (وإن المؤمنين على من بغى منهم أو 
ابتغى دسیعۃ ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين؛ وإن أيديهم عليه جميعاء 
ولو كان ولد أحدھم: وإن ذمت الله واحدة يجير عليهم أدناهم). 
ولوضوح هذه الأصول منن تأسيس الدولت 24 الإسلام؛ تحددت طبیعت النظام 
السياسي الإسلامي» وصلاحیات السلطہۃ فيه. 


طبیعہۃ السلطمَ ے نظام الخلافت الراشدة: 

فالسلطت 2 الإسلام -على خلاف كل الأنظمت السیاسیت الأخرى التي عرفها 
العالم- هي 24 الأصل سلطت تنفیذیت وقد أكد النبي 5 هذا المفهوم السياسي 
ٹلسلطت التي يمارسها فقال: (ما أعطيكم ولا آمنعكم» إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت)» 
و روايت: (إنما آنا قاسم وخازن, والله المحطي)!". 


صلى الله عليه وسلم كتب كتابا بين المهاجرين والأنصار أن يعقلوا معاقلهم وأن يفدوا عانيهم بالمعروف) وهو جزء 
من خبر الصحیفت الطويل؛ وقد عقد ابن كثير يے تاريخه فصلا بعنوان (عقده عليه السلام بين اٹھاجرین والأتصار 2 
الكتاب الذي أمر به فكتب بينهم وموادعته اليهود الذين كانوا بالمدينت)؛ وساق خبر الصحیفت مطولاء وللاستزادة يمكن 
الرجوع لبحثي المحكم (صحيفد المدينيّ بين الاتصال والإرسال) منشور 2 موقعي.. 


.)۱۷١۷( صحیح البخاري ح رقم (۳۱۷۷)ء ومسلم ح‎ (۱ ٢ 
۷ 





محالم الدولة الرائدة ساس پٹ صصکصسسصٹہ۹ہہہ ۹س 5 
و حديث آخر: (بعثت قاسما أقسم بینکم)“. 


وھو ما تتابع الخلفاء الراشدون على تأكيده؛ فالجميع يخضع لحكم الله وكتابه 
وشرعه وقانونه» الحاكم والمحكوم على حد سواء كما قال أبو بكر ے أول خطبت له 
بعد توليه الخلافت؛ فحمد الله وأثنى عليه؛ ثم قال: (أما بعد أيها الناس» قد وليت 
آمركم» ولست بخیرکم: ولكن نزل القرآن» وسن النبي 85 السنن؛ فعلمناء فعلمناء 
اعلموا أن أكيس الكيس التقوى؛ وأن أحمق الحمق الفجور وأن أقواكم عندي 
الضعيف حتى آخذ له بحقه» وأن أضعفكم عندي القوي حتى آخذ منه الحق, أيها 
الناس» إنما آنا متبع» ولست بمبتدع, فان أحسنت فأعينوني» وإن زغت فقوموني)!"' , 
(أطيعوني ما أطعت الله فيكم؛ فان عصيته فلا طاعت لي عليكم)". 


(... ألا وإني قد وليت عليكم ولست بأخيركم» ولوددت أنه كفاني هذا الأمر 
أحدكم» وإن أنتم أردتموني على ما كان الله يقيم نبيه من الوحي ما ذلك عندي» 


إنما آنا بشر فراعوني)!" 


فقرر أبو بكر رضي الله عنه 2 أول خطبت له أصول الحكم والسياست 4 نظام 
الخلافن: وأن سلطته بشریہ تتفیذیت فلا عصمح له ولا خیریہ؛ ولا سلطۃ له 


مطلقت وأنه خاضع لحكم الله ورسوله؛ ومتبع له وأن الأمت تعينه إن أحسن, وتقومه 


.۲۷۸/٦ صحيح البخاري ح ۲۱ ومسلم ح ۲۷۳۳ء وانظر فتح الباري‎ )١5( 
رواه ابن سعد 2 الطبقات ۱۸۲/۳ من طريق هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير» وأبو عبيد القاسم بن سلام‎ )1١5( 
رقم ۸ و ۹ من طريق هشام بن عروة عن أبيه» ومن طريق إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي‎ ١١ الأموال ص‎ 4 
بإسناد صحيح‎ ١ حازم كلاهما عن أبي بک وقد سمع قيس من أبي بكرء ورواه أبو بكر الدينوري 2 المجالست رقم‎ 
من طريق هلال الوزان عن عبد الله بن عكيم وقد أدرك عهد النبوة» ورقم 1189 من طريق مجالد عن الشعبي» » ورواه أبو‎ 
القاسم الأصبهاني 4 الترغيب والترهيب رقم 17/ من طریق محمد بن المنكدر عن محمد بن عبد الرحمن بن عوف به؛‎ 
فهذه الخطبت مشهورة صحيحن.‎ 
عن الزهري عن أنس رضي الله عنه؛ وعبد الرزاق‎ ۸۲/٦ 2 رواه محمد بن إسحاق 2 السيرة كما عند ابن هشام‎ )١1( 
عن معمرء وقال ابن کثیر  البدايت والنھایۃ 70/5 عن إسناد محمد بن إسحاق (وهذا إسناد‎ ۳۳٦/٣٦ ے الصنف‎ 
صحیح) وهو كما قال.‎ 
البيهقي 2 السنن الكبرى 58/5 من طريق مبارك بن فضالت عن الحسن البصري مرسلا.‎ )۱۷( 

۸ 
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إن زاغ أو آساء وأنه لا سلطت له إلا 2 حدود الشروعیۃ التي هي طاعد الله ورسولہ 


وأنه لا طاعت له حين يخرج عنها. 

فقد عبر أول خلیفۃ عن طبیعت الخلافيّ والسلطت 2 الإسلام بعد النبوة» وأنها 
سلطت مقيدة بالكتاب والسنت وتحت رقابت الأمت وقوامتهاء كما بايع النبي 85 
الأتصار 2 البیعت الثانيت (وأن نقوم بالحق لا نخاف 2 الله لومت لائم)”. 

وکنا آکد هذا الأصل الخلیفت الراشد الثالث عثمان بن عفان 4 أول خطبت له 
بعد البيعت حيث يقول (أما بعد فإني قد حملت وقد قبلت ألا وإني متبع» ولست 
بمبتدع, وإن لكم علي بعد كتاب الله وسنت نبيه ثلاثا: 


١-اتباع‏ من ڪان قبلي فيما اجتمعتم عليه وسننتم. 

“وسن سنت أهل الخير فيما لم تسنوا عن ملأ منكم. 

+-والكف عنكم إلا فيما استوجبتم). 

فالسلطت كما 2 هذه الخطبت سلطت تنفیذیت تلتزم بالمشروعيت والمرجعيت 


التي اجتمعت عليها الأمت فيما سبق من أحكام سیاسیت وما يتفق عليها الملا منهم 


وهم الأكثرينّ فيما يستأنف ويستجد من نوازل. 
وهذا ما قرره الخلیفۃ الراشد عمر بن عبد العزيز حين قال يے أول خطبت له بعد 


تولي الخلافت: (أيها الناس» إني لست بقاض؛ ولكني منفذ ولست بمبتدع؛ ولكني 


(۱۸( رواه مالك 2 الموطأ ۲ ومن طريقه البخاري 2 الصحيح ح رقم ۷۱۹۹ و۷۲۰ء ومسلم ح رقم وكلاا. 

(۱۹) رواه ابن جریر 58/١‏ من روايت سیف بن عمر التميمي المؤرخ عن القاسم بن محمد - کنا - عن عون بن عبد 
الله بن عتبت, والظاهر أن 2 الإسناد سقطا وخللا؛ فان سيفا إنما يروي عن القاسم بن محمد بواسطيّ سهل بن يوسف 
بن سهل» ويحتمل أن يكون هو القاسم بن محمد بن عبد الرحمن المخزومي وهو ثقہ ومن هذه الطبقت أو يكون هو 
تصحیف والصواب الغصن بن القاسم من شيوخ سیف بن عمر كما 4 التهذيب» ويروي عن عون بن عبد الله كثيراء 
كما ب2 تاريخ ابن جریں ذكره السمعاني 2 الأنساب ٦٦٢/٣‏ وأنه من الأتباع ويروي عن نافع وطبقته وقد ذكره أبو 
بكر المالقي 2 كتابه (التمهيد والبيان 2 مقتل الشهيد عثمان) ص ٤١‏ (عن الفيض بن محمد عن عون)ء فلعله الغصن! 

۲۹ 
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متبع» وإن من حولكم من الأمصار والمدن إن أطاعوا كما أطعتم؛ فأنا واليكم» وإن أبوا؛ 
فلست لكم بوال)!". 


وفيه تأكيد على طبیعۃ دور السلطت التنفيذي» وحق الأمنّ 2 کافت الأمصارء 
ب اختيار الإمام بلا إكراه ولا !إجباں كما فيه تجلي لمبدأ الفصل بين السلطہَ 
التنفيذية والقضائیۃ (إني لست بقاض وإنما منفذ)» فمھمت الخليفة إدارة السلطت 
التنفیذیت, وللقضاة استقلا لهم لا سلطان لأحد عليهم. 


و2 روایۃ قال: (أيها الناس إن الله لم يرسل رسولا بعد رسولكم» ولم ينزل كتابا 
بعد الكتاب الذي أنزله عليكم» فما أحل الله على لسان رسوله فهذا الحلال إلى يوم 
القیامت وما حرم الله على لسان رسول فهو حرام إلى يوم القيامت ألا وإني لست 
بمبتدع» ولكني متبع» ولست بقاض» ولكن منفذ ولست بخير من واحد منكم» ولكني 
أثقلكم حملاء ألا وإنه ليس لأحد أن يطاع 2 معصیح الله)". 


وهنا تأكيد من عمر بن عبد العزيز على أن السلطة لا دخل لها 2 التشريع 
للأحكام: وإنما مسئوليتها تنفیذھاء وکنا لا دخل لها 2 سلطت القضاء ولا سلطان 
لها على القضاة. 


وهذا الأصل السياسي العظيم هو ما ميز نظام الخلافت 2 الإسلام؛ حيث لا خلاف 
2 کون السلطت ليس لها يد 4 التشريع» كما لا سلطت لها على القضاءء؛ وإنما تكاد 


5 ليت ات ے التنفين. 


.۱۹۱/۹ وابن كثير‎ ۹۳/٥ تاريخ الذهبي‎ (٢( 

)١١(‏ رواه الدارمي 2 السنن رقم م47 حدثنا موسى بن خالد ثنا معتمر بن سليمان عن عبيد الله بن عمر أن عمر بن 
عبد العزیز وهو إسناد صحيح وفيه إرسال» فقد رواه البسوي 2 اللعرفت والتاريخ - (1/ 19*) حدثنا ابن بكير قال: حدثني 
الليث عن عبد العزيز بن أبي سلمۃ عن عبيد الله بن عمر بن حفص عن رجل من أهل واسط يقال له شیب بن مساور 
أنه قال: سمعت عمر بن عبد العزيز يحدثناء لما استخلف» وجلس على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وذكره» وشيب بن 
مساور واسطي ثقنّ كما 2 تعجيل المنفعنّ رقم ١45؛‏ فالإسناد صحيح» ومن طريق البسوي البيهقي 2 المدخل ص١2‏ 
ورواه ابن سعد 2 الطبقات 551/0 و٦۱۸‏ من طريق سيار أبي الحكم» ومن طريق مالك بن أنس أن عمر بن عبد العزيز 
وسيار أدرك عهد عمر وعاصره كبيرا. 

۳۲ 
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شروط مشروعیۃ السلطب: 

ولوضوح هذا الأصل السياسي 2 نظام الخلافۃ الإسلامي قال الإمام مالك -إمام 
آهل السنت 4 عصره (۹۰ ھ - ۷۹ ه)-: (إن الإمام لا يكون إماما أبدا إلا على شرط أبي 
بكر الصديق رضي الله تعالى عنه» فإنه قال: وليتكم ولست بخيركم, ألا وإن أقواكم 
عندي الضعيف حتى آخذ له بحقه» ألا وإن أضعفكم عندي القوي حتى آخذ منه الحق» 


إنما أنا متبع ولست بمبتدع, فإن آ حسنت؛ فأعينوني» وإن زغت؛ فقوموني)". 


فالإمامت والرئاست العامتّ على الأمت 4 نظام الخلافتّ لا تكون كذلك إلا على 
وفق شروط أول خليفيّ وسننه وهو آبو بكر الصديق» كما قررها 2 هذه الخطبت 
وأدركت الأمنّ مضامينها السياسييّ التي تحدد طبيعتّ السلطت وصلاحيتها 
ومسئوليتها وخضوعها لأحكام الشرع من جھت, ورقابت الأمنّ عليها من جھت أخرى؛ 
لضمان التزام السلطت بتنفیذ أحكام الكتاب والسنۃ۔ 


وقول الإمام مالك هنا يفسر مذهبه المشهور عنه 2 عدم اعترافه ببیعت أئمت الجوں 
كآبي جعفر النصور وبيعت كل من آخذها بالقوة؛ وما أفتى به أنه لا بيعت لهم مع 
الإكراه» وما دعا الناس إليه للخروج مع محمد بن الحسن ذو النفس الزكيت وأخيه 
إبراهيم؛ سنہ ٥ھ‏ على أبي جعفر المنصور العباسي» وكان قد خرج ب4 المدينت؛ 
فاستفتى أهلها مالك بن أنس 2 الخروج مع مع أنهم سبق لهم أن بايعوا أبا جعفر 
المنصور؛ فقال مالك: (إنما بايعتم مکرھین, وليس على مكره يمين؛ فأسرع الناس إلى 
محمد ولزم مالك بيته)9. 


)١(‏ رواه الدارقطني 2 المؤتلف والمختلف ۸۹/۰ وأورده القاضي عياض 2 ترتيب المدارك ٦٦/١‏ والذهبي 2 تاريخ 
الإسلام 14/ ۲۹۲ 


(۲۳) ابن جرير الطبري 4۲۷/٤‏ حوادث سنت ١٥ھ‏ وسیر أعلام النبلاء ۸/۸۔ 
۳١‏ 
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وكان إذا سئل عن القتال مع الخلفاء ضد من خرج عليهم يقول: (إن کان 
الخلیفت كعمر بن عبد العزيز؛ فقاتل معه؛ وان كان كمثل هؤلاء النظلمت؛ فلا 
تقاتل معهم)!". 


وما قاله مالك 2 آئمت الجور وأنه لا يقاتل معهم إذا خرج عليهم خارج» وأنه لا 
يقاتل إلا مع أثمنّ العدل كعمر بن عبد العزيز؛ يؤكد أن مذهبه هو عدم الاعتراف 
لهم بالولايت الشرعیۃ أصلاء ومما يؤكد ذلك أن ابن القاسم سئل عن دفع الزكاة 
للولاة (أرأيت مصدقا يعدل على الناس فأتى المصدق إلى رجل له ماشيت تجب 2 
مثلها الزكاة» فقال له الرجل قد أديت صدقتها إلى المساكين؟ قال: لا يقبل قوله هذا 
لأن الإمام عدل؛ فلا ينبغي لأحد أن يمنعه صدقتهاء قلت: وهذا قول مالك؟ قال: نعم 
إذا كان الوالي مثل عمر بن عبد العزيز)!". 


ففرق الإمام مالك بين الإمام العدل الذي يجب دفع الزكاة له؛ ولا تبرأ الذمت إلا 
بالدفع له وغير العدل الذي لا يجب دفع الزكاة! 


وقال سحنون: (قلت أرأيت زكاة الفطر هل يبعث فيها الوالي من يقبضها؟ فقال 
ابن القاسم: قال مالك وسألناه عنها سرا فقال لنا: أرى أن يفرق كل قوم زكاة 
الفطر بے مواضعهم؛ آهل القرى حيث هم 4 قراهم» وأهل العمود حيث هم» وأهل 
المدائن 4 مدائنھم, قال: ويفرقونها هم» ولا يدفعونها إلى السلطان إذا كان لا يعدل 
فيهاء قال: وقد أخبرتك 2 قول مالك: إذا كان الإمام يعدل لم يسع أحد أن يفرق شيئا 


من الزكاةء ولكن يدفع ذلك إلى الإمام)". 


وكل هذا التفريع الفقهي عن مالك موافق للأصل السياسي الذي قرره 2 
شرعیت السلطة وأنه لا شرعیت لها إلا على الشرط الذي شرطه أبو بكر» وعلى وفق 


)٤(‏ انظر تبصرة الحكام ؟/5؟. 
)١(‏ المدونت للإمام مالك ۸/۱٦۳۔‏ 
)١1(‏ المدونت للإمام مالك ۳۹۲/۱۔ 
۲ 
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سنن الرشد ب2 اختيار الأمت له بالشورى والرضا بلا إكراه ولا تغلب؛ ولا جور ولا 
ظلم: (إن الإمام لا يكون إماما أبدا إلا على شرط أبي بكر الصديق رضي الله تعالى 
عنه). 

وقد عبر عن هذه الحقیقہ لطبيعة النظام السياسي الإسلام الشیخ محمد رشيد 
رضا بقوله 2 كتابه (الخلافت): (وأما السیاست الاجتماعیۃ المدنيت؛ فقد وضع 
الإسلام أساسها وقواعدهاء وشرع للآمت الرآي والاجتهاد فيها؛ لأنها تختلف باختلاف 
الزمان والمكان وترتقي بارتقاء العمران» وفنون العرفان» ومن قواعده فيها أن سلطہَ 
الأمت لهاء وأمرها شورى بينهاء وآن حكومتها ضرب من الجمهوريت وخلیفت الرسول 
فيها لا يمتاز 2 أحكامها على أضعف أفراد الرعیت وإنما هو منفذ لحکم الشرع ورآي 
الأمت)"". وقال أيضا: (رئيس الحکومت المقيدة» لا سيطرة ولا رقابيّ له على أرواح 
الناس وقلوبهم» وإنما هو منفذ للشرع وطاعته محصورة 2 ذلك فهي طاعة للشرع 
لا له نفسه)(0". 


الفصل بين السلطة القضائينٌ والتنفیذیۃ والتشریعیہ: 

لقد أدرك أول خلیضشمۃ ہے الإسلام طبیعۃ نظام الخاللافن السياسي» ومسئوليته 
کاول خلیفت وأنه ليس كالنبي #5 معصوم بالوحي» وإنما هو بشر يعتريه ما يعتري 
غيره؛ ولهذا بادر إلى بيان أسس نظام الخلافت البشري» على ما تقتضيه الفروق بينه 
وبين الحكم النبوي» كما قال: (وإن أنتم أردتموني على ما كان الله يقيم نبيه من 
الوحي ما ذلك عندي» إنما أنا بشر فراعوني)!". 

وقد سب رجل أبا بكر الصديق وأغلظه له القول» فغضب منه أبويكر غضبا شديداء 


فقال له أبوبرزة الأسلمي: أأقتله يا خلیفم رسول الله؟ 


)۷ ۲( الخلافۃ ص 4. 

(۲۸) الخلافت ص ۱۳١‏ 

(۲۹) البيهقي ب2 السنن الكبرى ۳٥٥/٦‏ من طريق مبارك بن فضالت عن الحسن البصري مرسلا. 
۳۳ 
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فكأنما -لعظم الکلمت التي سمعها من أبي برزة- صب عليه ماء بارد أذهب غضبه! 


فانتهر آبو بكر الصديق أبا برزة؛ وقال له: (ثكلتك أمكء والله ما كانت لأحد بعد 


رسول الله 5چ)". 


أي ليس لأحد طاعم مطلقت إلا رسول الله الذي يوحى إليه» وليس كذلك من 
بعدہ من الخلفاء؛ فطاعتهم مقيدة بطاعت الله ورسوله؛ أو لا يحل قتل أحد سب 
خليفت؛ إذ هذا الحكم خاص بالنبي 45. 


قال أبوجعفر الطحاوي 2 بيان معنى هذا الحديث: (فاحتمل أن يكون أراد آبو بكر 
رضي الله عنه بقوله: (إنها لم تكن لأحد بعد رسول الله 85) أن یقتل أحدا لغضبه عليه؛ 
واحتمل أن يكون لا يقتل أحد بأمر من يأمر بقتله» حتى يعلم المأمور استحقاقه لذلك» 
ويكون من بعد النبي 85 غير مطاع 2 ذلك كما كان يطاع هو #5 فيه؛ لأنه المأمون 
على أفعاله وعلى أقواله ولأن أقواله وأفعاله إنما هي مردودة إلى الله عز وجل» واجب 
التصديق بهاء وإجراء الأمور عليهاء وغيره 4 ذلك بخلافه)". 


وقال أيضا: ( هذا الحديث سب ذلك الرجل أبا بکر وقول أبي بكر لأبي برزة حين 
استأذنه ب2 قتله إياه لذلك: (ليست هذه لأحد بعد رسول الله 4)» وكان معقولا: أن 
من سب رسول الله 5؛ كان كافرا حلال الدم» وليس من سب غيره كذلك» 
فاضطرب علينا معنى ما أريد به 4 حديث أبي برزة هذا من خصوصیت رسول الله 85 
ماخص به دون الناس الذين يتولون الأمور بعده» ثم وجدنا أهل العلم قد اختلفوا 2 
هذا وأمثاله مما يأمر به الولاة غيرهم من الناس» هل يسع المأمورين امتثال ذلك أو 
لا يسعهم» فكان بعضهم يقول: ذلك واسع للمأمورين أن يفعلوه بأمور حكامهم -آي 
قضاتهم-» وبآمور من سواهم ممن ولایۃ ذلك لهم» ومن القائلین بذلك: أبو حنيفت 


)0 رواه النسائي ح رقم ۷۷-6۷۱ بإسناد صحيح على شرط الصحيحين. 
)1١(‏ شرح مشكل الآثار (45/11) 
٤‏ 
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وأبويوسف ومحمد غير أن محمد بن الحسن» قد كان قال بعد ذلك: لا يسع ا أمور 
أن يفعل ذلك حتى يكون الذي يأمره به عنده عدلاء وحتى يشهد عنده بذلك عدل 
سواه على المأمور فيه بذلك... ولا نعلم لأهل العلم 2 هذا الباب قولا غير هذين 
القولين» وكان الذي ذكرناه عن أهل القول الأول منهاء إنما أرادوا به العدل من 
الآمرین, لا من سواهم؛ لأن من خرج عن العدل الذي به استحق الولايت على ما يتولى 
إلى ضده» (خرج) بذاك عن الولایۃ على ذلك وانعزل عنهاء فلم يكن واليا عليها..)". 


قال أبو جعفر: (فكان معقولا أن رسول الله 85 لما ولى عبد الله بن حذافتۃ على ما 
ولاه عليه كان ذلك ليطيعوه فيما يأمرهم به مما إليه أن يأمرهم به؛ ولذلك أراد من 
أراد منهم أن يلقي نفسه 2 النار لما أمرهم بذلك؛ فقال لهم رسول الله 4¥: "فلا 
تطيعوهم 2 معصيت الله" فأخرج بذلك أمرهم إياهم بمعصیۃ الله مما كان جعله 
عليهم من طاعتهم من ولاه عليهم» و2 ذلك ما قد دل على القول الأول من القولين 
الذين ذكرناهما ب2 هذا الباب» وبان بذلك: أن معنى قول أبي بكر رضي الله عنه: "أنها 
لم تكن لأحد بعد رسول الله 4" أنه أراد بذلك: أنه لم يكن لأحد أن يأمر بقتل أحد 
لسب سبه من سواه مما ينطلق به له مثل ذلك فيمن سب رسول الله #5 ومن سواه 2 
ذلك؛ لأن من سب رسول الله 5 كان كافرا واجبا على أمته قتله أمروا بذلك أو لم 
يؤمروا بذلك» ومن سب من سواه من ولاة الأمور بعده؛ فالذي يستحقه على ذلك 
الأدب عليه أدب مثله فأما ما سوى ذلك مما يوجبه عليه خروجه عن الإسلام إلى 
الكفر فلة)!7”", 


وعلى هذا الأصل استقر الأمر 2 نظام الخلافت, وأن من بعد النبي # من الخلفاء 
والأمراء والقضاة والولاة» ليس لهم من الطاعت ما للنبي 4# وأن لا طاعت لهم 4 


معصيت الله؛ كما جاء 2 الصحيح: زلا طاعت لمخلوق 2 معصيتة الله)؛ وحصر الطاعت 


)١11(‏ شرح مشكل الآثار (٢/٤٥)ء‏ وما بين القوسين (خرج) سقط من المطبوع ولا يستقيم النص إلا بهء والسياق يؤكده. 
)۲٢(‏ شرح مشكل الآثار (19/ 418). 
Yo‏ 
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بالمعروف فقط (إنما الطاعت بالمعروف)ء ولا طاعت فيما عداه من الأمر والنهي -مما 
يثبت كونه معروفاء مما هو 2 دائرة الاجتهاد والرأي- إلا للعدول من الخلفاء 
والأمراء والقضاة:؛ لا للآئمت والولاة والقضاة من أهل الجور والفجور. 


ولهذا السبب ذاته وهو إدراك أبي بكر للفرق بين ولايته المقيدة» وولايت النبي 85 
الطلقہ؛ بادر إلى الفصل بين السلطات بشكل جلي فولى عمر الفاروق ولايت القضاء 
2 المدينت نفسها؛ فكان أول من فصل السلطت القضائیت عن التنفیذیت وولى أبا 
عبيدة بن الجراح أمين الأمت على بيت المال.9 


قال خليفتّ بن خياط عن خلافت أبي بكر وفصله للسلطات: (وعلی أمره كله 
والقضاء: عمر بن الخطاب» وقد ولى أبا عبيدة بن الجراح بيت لمال(" 

ومن هنا بدأت الدولت 4 الإسلام - ومنن نشأتها 2 المدينت النبويت ثم امتدادها 2 
عهد الخلفاء الراشدين حتى صارت دولت قاریۃ تمتد بين قارتي آسيا وأفريقيا - على 
أساس أن السلطت السياسيت سلطت تنفیذیۃ ے الأصل» ليس من حقها التشريع 
المطلق أصلاء الذي هو حق لله وحده» وإنما يقتصر دور الأمت والسلطة 2 الاجتهاد ے 
تحقيق مناط أحكام الكتاب» وسیاست الأمتّ وفق هداياته» وهو التشريع المقيد وفق 
الأصول الفقهيت المعروفت. 


وهذا هو السبب العقائدي والفقهي الأول الذي منع من ظهور الطغيان المطلق 2 
تاريخ الخلافت كما عرفته النظم السياسية الأخرى؛ حيث تكون السلطيّ هي المشرع 
للأحكام والمنفن لهاء وقد نص الفقهاء على هذا الأصل السياسي» كما قال شيخ 
الإسلام ابن تيميت 4# بيان الفصل بين السلطتين التنفيذينّ والقضائیت: (فولايت 
الحرب ب2 عرف هذا الزمان ب2 هذه البلاد الشاميت والمصريت تختص بإقامت الحدود 


)٢٢(‏ طبقات ابن سعد ۳۷/۳ بإسناد صحيح عن عطاء بن السائب مرسلاء ومن طريقه ابن عساكر ے تاريخ دمشق 
۳ ورواہ البيهقي 2 السنن الكبرى ۸۷/١‏ من حديث محارب بن دثار: وقال الحافظ ابن حجر 2 الفتح ۱۳/ ۱۲۱ 
(أخرجه البيهقي بسند قوي). 
(19) تاريخ خلیفت بن خياط ص ۲۲. 

سس 
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التي فيها إتلاف, مثل قطع يد السارق وعقوبم المحارب ونحو ذلك» وقد يدخل فيها 
من العقوبات ما ليس فيه إتلاف» كجلد السارق» ويدخل فيها الحکم ‏ المخاصمات 
والمضاربات» ودواعي التهم التي ليس فيها كتاب وشهود. كما تختص ولايت القضاء 
بما فيه كتاب وشھود وكما تختص بإتبات الحقوق والحکم ‏ مثل ذلك والنظر 
4 حال نظار الوقوف وأوصياء اليتامى» وغير ذلك مما هو معروف . 


و بلاد أخرى كبلاد المغرب: ليس لوالي الحرب حكم 2 شيء»؛ وإنما هو منفد لما 
يأمر به متولي القضاء وهذا اتبع للسنتّ القدیمت؛ ولهذا أسباب من المذاهب والعادات 


مذكورة ے غير هذا الموضع).” 


وكما جاء 2 نظم الفقيه المالكي القاضي الوزير أبي بكر محمد ابن عاصم 
الغرناطي -ت ۸۹ھ - 2 (تحفتۃ الحكام) حيث قال عن طبيعتّ عمل القاضي 2 
الإسلام وأنه: (منفن بالشرع للأحكام ... له نيابت عن الإمام) قال شارحه: (يعني أن 
القاضي هو المنفن للأحكام بمقتضى الشرع وموافقته؛ وأن له نيابت عن الإمام 2 
ذڑی)(۳۷), 


فالإمام وكيل عن الأمت ونائب عنهاء والقاضي نائب عن الإمام؛ وكلاهما منفذ 
للأحكام؛ لا مشرع لها. 


وهو ما يؤكد مبدأ الفصل بين السلطات ب2 أصل الإسلام العقائدي والتشريعي؛ 
فالسلطت التشريعيت المطلقة هي للكتاب والسنت, والفقهاء يشرعون بالاجتهاد المقيد 
وفق النصوص والأصول؛ فلهم سلطح تشريعيت مقيدة لا مطلقت كما ٹلسلطت 
السياسيت التنفيذيت سلطت مقيدة 4 التصرفات السیاسیۃ من خلال الشورى المقيدة. 


(11) الحسبۃ ص ٠‏ 
(۲۷) شرح ميارة (۲۲/۱) 
۲۷ 


محالم الدولة الراشدۃ -.۔۔۔۔۔۔٦٣"٣"ےے__.سسبسشیبییششسشتید۔ٹٹ‏ سف بي 


قال القاضي ابن فرحون ‏ ت ۷۹ ه - بے بيان استقلال القضاء عن السلطہ 
التنفيذيت والتشريعية المتمثليّ 2 الفقهاء المشاورين: 


(فصل: 2 جمع الفقهاء للنظر 2 حكم القاضي: قال مطرف: وإذا اشتكى على 
القاضي 2 قضينّ حكم بهاء ورفع ذلك إلى الأمير؛ فان كان القاضي مأمونا 2 
أحكامه؛ عدلا ة أحواله بصيرا بقضائه؛ أرى أن لا يعرض له الأمير 2 ذلك ولا یقبل 
شكوى من شكاه» ولا يجلس الفقهاء للنظر 2 قضائه فإن ذلك من الخطأ إن فعلہ 
ومن الفقهاء إن تابعوه على ذلك» وإن كان عنده متهما 2 أحكامه؛ أو غير عدل 2 
حاله» أو جاهاذ بقضائه فليعزله ویول غيره. 


قال مطرف: ولوجهل الأمير فأجلس فقهاء بلده وأمرهم بالنظر 2 تلك الحكومت 
وجهلوا هم أيضا أو أكرهوا على النظر, فنظروا فرأوا فسخ ذلك الحكم» ففسخه 
الأمیر أو رد قضيته إلى ما رأى الفقھاء فأرى لمن نظر ب24 هذا بعد ذلك أن ينظر ب2 
الحكم الأول فان كان صوابا بالاختلاف فيه؛ أو كان مما اختلف فيه أهل العلم» أو 
مما اختلف فيه الأئمت الماضون فأخن ببعض ذلك فحكمه ماض والفسخ الذي تكلفه 
الأمير والفقهاء باطل؛ وإن كان الحكم الأول خطأ بينا أمضى فسخہ وأجاز ما فعله 
الأمير والفقھاء ولو كان الحكم الأول خطأ بينا أو لعله قد عرف من القاضي بعض 
ما لا ينبغي من القضاة: ولكن الأمير لم يعزله وأراد النظر 2 تصحيح ذلك الحكم 
بعينه» فحينئن يجوز للفقهاء فيه فإذا تبين لهم أن حكمه خطأ بين فليرده. 


قال: وإن اختلفوا على الأمير فرأى بعضهم رأياء ورأى بعضهم رأيا غیرہ لم يمل 
مع أكثرهم: ولكن ينظر فيما اختلفوا فيه فما رآه صوابا قضى به وأنفذه» وكذلك 
ينبغي للقاضي أن يفعل إذا اختلف عليه المشيرون من الفقهاء) .4 


(۲۸) تبصرة الحكام 4# أصول الأقضیۃ ومناهج الأحكام )501-7١/1(‏ 
۲۸ 


اسه هيهبببببب معالم الدولة الراشدة 


فهنا فرق ابن فرحون بین ثلاث جھات اختصاص: 

الأولى: الأمیر الذي يمثل السلطة التنفیذیت؛ التي تنفذ أحکام القضاء. 

الثانيت: القاضي الذي يمثل السلطة القضائية؛ التي تصدر الأحكام 2 المنازعات. 

الثالثت: الفقهاء المشاورون الذین يمثلون السلطت التشریعیت المقيدة؛ ودورهم هو 
بيان حكم الشرع. 


وقد نص ابن فرحون نقلا عن أئمت مذهب مالك أنه ليس للأمير ولا للفقهاء أن 
ينقضوا حكم القاضی: إذا كان عدلا عالما بصيرا بالقضاء ولا يلتفت إلى من اشتكى 
عليه فان فسخ الأمير حكمه؛ فالفسخ باطل» حتی وإن وافقه عليه الفقهاء المشيرون. 

وهذا كله بلا خلاف بين الفقھاء حمايت لسلطت القضاء؛ حتى لا تتدخل فيها 
السلطت التتفیذیت, ولا السلطة التشريعية التي يمثلها الفقهاء! 

وقد بلغ من استقلال السلطة القضائیۃ عن السلطة التنفیذیۃ 4 صدر الخلافہ 
العباسييٌ أن استحدث هارون الرشيد ولایۃ قاضي القضاة» وكان أول من تولاها أبيو 
يوسف القاضي؛ فاختص باختيار القضاة وعزلهم 2 كل أنحاء الخلافن شرقا وغريا. 

ولا خلاف بين الفقهاء 2 أن ولاينّ القضاء يخضع لها الجميع ممن هو تحت 
ولايتها الخاصت: بما 2 ذلك رجال السلطت التنفیذیت, فالخلفاء والأمراء یخضعون 
فيما يقاضيهم الناس فيه ٹولایت القضاء كما قال السبكي الشافعي: (واحترزنا برتبت 
القضاء عن الأمراء والملوك» فقضاء قاضي القضاة يشملهم لأنهم مؤتمنون بالشرع؛ 
والقضاة نصبوا ليحكموا عليهم)!"". 

فالخلفاء وإن كانت لهم ولايت عامت يختصون بموجبها باختيار القضاة:» فإنهم 
يخضعون ب4 الوقت ذاته لولايت القضاء الخاصة 4 النظر بالخصومات والمنازعات» 
فيشملهم حکم القضاء كغيرهم من هذه الحیثیہۃ۔ 


(۲۹) فتاوى السبكي (۱/ ۲۷) 
۳۹ 


محالم الدولة الرائدة ‏ _ م۔م_۔_سسےسےٌ سے سیف سس 


وهذا تماما کولایت الأمت العامت التي تختار بموجبھا الإمام العام ثم تصبح 
الأمم بعد توليته تحت ولايته بما يوجب له السمع والطاعت؛ كما قال ابن نجيم 
الحنفي: (ولو اجتمع أهل بلدة على تولييّ واحد القضاء لم يصح» بخلاف ما إذا ولوا 
سلطانا بعد موت سلطانهم فإنه يجوز)!؟. 

فالأمت التي تختار السلطان» ليس لها اختيار القاضي؛ إذ هذا من اختصاص 
السلطان نفسه؛ ومع ذلك؛ فليس للسلطان بعد اختيار القاضي عزله إذا كان عدلا 
کوؤا؛ كما قال الماوردي: 


(الفصل الثاني 4 العزل للقاضي فهو: على ثلاث أضرب: أحدها: أن يعزله الإمام 


المولي. 
فان کان عزله عن اجتهاد أدى إليه؛ إما لظهور ضعفه وإما لوجود من هو أكفأ 
منه جاز أن يعزله. 


وإن لم يؤده الاجتهاد إلى عزله لاستقلاله بالنظر ے عمله على الصحت 
والاستقامت لم يكن له أن يعزله؛ لأنه لا مصلحت 2 عزل مثله). 


وقال أيضا عن أسباب عزل القاضي: (أسباب العزل للقاضي وهي على ثلاثت 


أضرب: موت وعجز وجرح. 


فآما الموت من أسباب عزل القاضي: فهو موت المولي فلا يخلو المولي من ثلاثت 
أحوال: أحدها: أن يكون إماما عام الولایۃ على القضاء وغيره» فلا تبطل بموته ولايات 
القضاة» وإن بطل بموت الموكل وکالت الوكيل؛ لأن تولیت الإمام للقاضي استنابت 
يٌے حقوق المسلمين لا 2 حق نفسه؛ بخلاف الوكيل المستناب 2 حق موكله. 


(50) البحر الرائق شرح كنز الدقائق (۱۷/ 54”) 
)٤١(‏ الحاوي الكبير للماوردي (15/ 550) 


اسه هيبل معالم الدولة الراشدة 


قد قلد رسول الله 85 عتاب بن أسيد قضاء مكيّ وصدقات أهلهاء فلما مات اختباً 
عتاب وامتنع من القضاء فأظهره سهيل بن عمرو وقال: إن يكن رسول الله # قد مات 
فإن المسلمين باقون, فعاد عتاب إلى نظره» ولم ینکر ذلك عليه أحد من الصحابيّ فصار 
احماعا). 


فالقاضي لا ينعزل بموت الإمام؛ لأنه نائب عنه بے حقوق المسلمين» وهم أحياء. 


وقال الجمل الشافعي شارحا متن القاضي زكريا الأنصاري عن عزل للإمام 
للقاضي: (وللإمام عزله بخلل) ظهر منه... إن وجد كم صالحٌ غيره للقضاء (وبأفضل) 
منه (وبمصلحت) كتسكين فتنت سواء أعزله بمثله آم بدونه (وإلا) بأن لم يكن شيء 
من ذلك (حرم) عزله (و) لكنه (ينفذ) طاعت للإمام (إن وجد) ثم (صالح) غيره 
للقضاء وإلا فلا ينفن). 


(قوله وللإمام عزله) آي القاضي بخلل» وخرج بالقاضي الإمام؛ والمؤذن» والدرس؛ 
والصويك؛ والناظر فلا ینفذ عزلهم إلا بسبب يقتضيه. 


تنبيه: هذا 2 الأمور العامة آما التدريس والتصوف والنظر والإمامت والأذان ونحو 
ذلك فلا یجوزالعزل بغیر سبب» ولو عهد بالخلافت وقوله بغیر سبب فلو عزله حينئد 
هل ينفن طاعت للإمام بشرط وجود صالح نظير ما يأتي 4 القاضي إذا عزله بغیر 
سببء قال شيخنا الطبلاوي رحمه الله من هو مقرر 2 وظیفۃ لا يجوز عزله بغير 
سبب يجوز عزله» فإن عزله بغير سبب لم ينعزل» ويستحق العلوم إذا باشر 
الوظيفت). 


وقال الخطيب الشربيني الشافعي: (... نعم إن كان متعينا للقضاء لم يجز عزله؛ 
ولوعزله لم ينعزل... (وإلا) بأن لم يكن ے عزله مصلحت (فلا) يجوز عزله؛ لأنه عبث 


)٦٦۷ /15( الحاوي الکبیر للماوردي‎ )٤١( 


)۹۹-۹۰/۲۳( حاشیتۃ الجمل على شرح المنهج لزكريا الأنصاري‎ )٤١( 
١ 


محالم الدولة الراشدۃ ا _۔۔ےسسسسسسےششٹپیٹ ٹ ٹ 


وتصرف الإمام يصان عنه وهذا قید ‏ المثل لا بے الأفضل» وقیدہ ‏ المحرر أيضا بعدم 
الفتنتۃ 4 عزله فقال: أو مثله؛ وس2 عزله به للمسلمين مصلحت وليس 2 عزله فتنت 
ولا يستغنى عنه بقوله؛ و عزله به مصلحت فقد يكون الشيء مصلحۃ من وجه آخر› 
و(لكن ینفذ العزل 4 الأصح) مراعاة لطاعت الإمام. 


والثاني: لا لأنه لا خلل 2 الأول ولا مصلحت 2 عزله. 


أما إذا لم يوجد هناك من یصلح للقضاء غيره فإنه لا ينعزل» ومتى كان العزل 
ب2 محل النظرء واحتمل أن يكون فيه مصلحت فلا اعتراض على الإمام فيه ويحكم 
بنفوذه)0. 

فليس للسلطة التنفیذیہۃ عزل القضاة بغير سبب مشروع للعزل» فان فعلت؛ فلا 
ينفن العزل» وهذا لا يقتصر على القضاة فقط» بل وكل موظفي الدولت وجهازها 
الإداري» ليس للسلطت عزل أحد من وظيفته بلا سبب يسوغ عزله؛ لما تقرر بالنص 
والإجماع أن كل ذي ولايد شرعیت فتصرفه على من تحت ولايته إنما هو مقيد 2 
تحقيق الصلحت لهم» وبالتي هي أحسن؛ ولهذا تقرر بإجماع الأصوليين والفقهاء أن: 
تصرفات السلطت منوطتّ بمصلحت الأمت: 

فلا يحق للسلطت ولا للإمام التصرف ب2 مصالح الأمت العامت إلا يما يحقق 
اللصلحت لهم جميعاء كما قال أبويوسف قاضي قضاة هارون الرشيد -ت ١١اه:‏ (لا 
ينبغي لأحد أن يحدث شيئا ‏ طريق المسلمين مما يضرهم ولا يجوز للإمام أن 
يقطع شيئا من طريق المسلمين مما فيه ضرر عليهم» ولا يسعه ذلك وإن أراد الإمام 
أن يقطع طريقا من طرق المسلمين الجادة رجلا يبني عليه» وللعامت طريق غير ذلك 
بعيد أو قريب منه لم يسعه إقطاع ذلك ولا يحل لهء وهوآثم إن فعل ذلك)“. 


)۸۷/۱۹(- مغني المحتاج إلى معرفتۃ ألفاظ المنهاج‎ )٤٤( 
.50 الخراج ص‎ )٤( 





....سہ لہہے-ج۔۔ سے معالمالدولة الراشدة 


وهذا يؤكد طبيعدّ النظام العام للدولت 2 الإسلام؛ وأنه نظام دستوري تخضع 
السلطت فيه لمنظومت من الأحكام والتشريعات والقواعد المنصوصة - العلومت للأمت 
- التي تنظم مسئوليتها وصلاحیاتھاء كما قال القاضي أبو بكر الباقلاني المالكي -م 
ه - + ه-: (الإمام إنما ينصب لإقامت الأحكام وحدود وأمور قد شرعها الرسول 5 
وقد تقدم علم الأمت بھاء وهو 2 جميع ما يتولاه وكيل للأمت ونائب عنهاء وهي من 
ورائه 2 تسديده وتقویمه وإذكاره وتنبيهه؛ وأخذ الحق منه إذا وجب عليه وخلعه 


والاستبدال به متى اقترف ما يوجب خلعه)!. 


فقوله: (تقدم علم الأمت بها)؛ يؤكد ثبوت الأحكام وأصول النظام التي تحكم 
تصرفات الإمام؛ فالسلطت 2 الإسلام ليست مطلقت ولا تتولى تشريع الأحكام 
والقوانين» كما كان عليه حال الإمبراطوريات والدول قبل ظهور الإسلام وبعده 
فالأمت تعلم أحكام الشرع التي يجب على السلطت الخضوع ٹھاء كما إن الإمام وكيل 
عنها فيما يتولاه من مسئولیت وهي الرقيب عليه عن الانحراف؛ كما للسلطنّ 
القضائينٌ استقلالها ودورها الرقابي 2 الحد من تجاوزالسلطة لصلاحياتهاء وإبطال 
تصرفاتها التي تتعارض مع أحكام الشریعت أو تتعارض مع المصلحت العامت إذ 
تصرف السلطت على الأمت منوط بالمصلحت. 

وهي قاعدة فقھیۃ أجمع عليها الأصوليون والفقھاء كما قال ابن نجيم الحنفي: 
(القاعدة الخامست: تصرف الإمام على الرعيت منوط بالمصلحت: وقد صرحوا به 2 
مواضع» منها 2 كتاب الصلح 2 مسألنّ صلح الإمام عن الظلت المبنيدّ 4 طريق 
العامت» وصرح به الإمام أبويوسف رحمه الله 2 كتاب الخراج ب2 مواضع. 

تنبيه: إذا كان فعل الإمام مبنيا على الصلحت فيما يتعلق بالأمور العامت لم ينفن 
أمره شرعا إلا إذا وافقه: فان خالفه لم ینفذ, ولهذا قال الإمام أبو يوسف رحمه الله 4 


(51) تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل (406/1) 


محالم الدولة الراشدۃ ۔-..۔۔۔آ٣آسسےس۔س۔س‬س۔مے-صصصتٹ ‏ سپ سس 


كتاب الخراج من باب إحياء الموات: وليس للإمام أن يخرج شیئا من يد أحد إلا بحق 
ثابت معروف... 

تصرف القاضي فيما له فعله 4 أموال اليتامى» والترکات: والأوقاف مقيد 
بالصلحت فإن لم يكن مبنيا عليها لم يصح؛ وبهذا علم أن أمر القاضي لا ينفن إلا إذا 
وافق الشرع)'. 

وهنا يقرر الفقھاء هذه القاعدة العظیمت من قواعد الحكم وسیاست الأمت التي لم 
تعرفها الأمم إلا 2 عصرها الحديث؛ وهو اشتراط مشروعیت الفعل السياسي الصادر 
عن السلطت التنفیذیت ومشروعیۃ الحكم القضائي الصادر عن السلطت القضائيت 
وبطلان تصرف كلا السلطتين وعدم نفوذه بعد صدوره عنهما إذا لم يحقق 
الصلحت العامت؛ كما قال ابن نجيم: (إذا كان فعل الإمام مبنیا على الصلحت فيما 
يتعلق بالأمور العاميّ لم ينفن أمره شرعا إلا إذا وافقه» فان خالفه لم ينفن). 


وقال شارحه الحموي: (قوله: إن السلطان لا يصح عفوه الخ: لأن الحق للعامت 
والإمام نائب عنهم فيما هو أنظر لهم وليس من النظر إسقاط حقهم مجانا. 

قوله: وعلله 2 الإيضاح بأنه نصب ناظرا. 

أي نصب ناظرا ب2 أمور العامة ب2 المصلحت: ولهذا قالوا: لا يصح وقف أراضي بيت 
المال إلا لصلحت عامت كما 2 منظومة ابن وھبان)(۷). 

وكذا نص على هذه القاعدة فقھاء الشافعیت كما قال الزركشي: (تصرف 
الإمام على الرعیم منوط بالمصلحنّ نص عليه: قال (الفارسي) 2 عيون المسائل: قال 


الشافعي رحمه الله: منزلۃ الوالي من الرعیت: منزلت الولي من اليتيم. انتهى. 


)116-15 /1( الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنیفت النعمان‎ )١٤( 
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وهو نص ب2 كل وال» ومن ثم إذا قسم على الأصناف حرم عليه التفضيل مع 
تساوي الحاجات؛ لأن عليه التعميم وکنا التسويت)0). 


وقال السيوطي: (القاعدة الخامست تصرف الإمام على الرعيت منوط بالمصلحت: 
هذه القاعدة نص عليها الشافعي» وقال منزلت الإمام من الرعيت منزلت الولي من 
اليتيم» وولي الأمر مأمور بمراعاة الصلحت ولا مصلحنّ 2 حمل الناس على فعل 
المكروه؛ قال السبكي 2 فتاويه: ..واستنبطت ذلك من حديث إنما آنا قاسم والله المحعطي» 
قال ووجه الدلالت أن التمليك والإعطاء إنما هو من الله تعالى» لا من الإمام» فليس 
للإمام أن يملك أحدا إلا ما ملكه الله وإنما وظیفۃ الإمام القسمت: والقسمة لا بد أن 
تكون بالعدل, ومن العدل تقديم الأحوج» والتسوييّ بين متساوي الحاجات)". 

وقد نص على هذه القاعدة 2 مجلح الأحكام العدليت 2 الخلافت العثمانيت حيث 
ورد فيها: 

(... ( المادة مه) : التصرف على الرعيت منوط بالمصلحت. 

هذه القاعدة مأخوذة من قاعدة "تصرف القاضي فيما له فعله من أموال الناس 
والأوقاف مقيد بالمصلحة" أي أن تصرف الراعي 4# أمور الرعيت يجب أن يكون مبنيا 
على المصلحت؛ وما لم يكن كذلك لا يكون صحيحا. 


والرعيي هنا: هي عموم الناس الذين هم تحت ولایہ الولي... والحاصل يجب أن 
يكون تصرف السلطان والقاضي والوالي والوصي والمتولي والولي مقرونا بالصلحہ 


وإلا فهو غير صحیح: ولا جائز ..)/0. 


)٠۰۷ / ١( المنثور 2 القواعد للزركشي الشافعي‎ )١٤( 
)101/1( الأشباه والنظائر‎ )٠٥( 
)۹۷/۱( درر الحكام یۓ شرح مجلت الأحكام‎ )21( 
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فمبدأ اشتراط مشروعیہ تصرف السلطت وكل صاحب ولايت: وكونه یحقق 
الصلحت لم يعرف إلا 4 النظم السياسيت المعاصرة؛ بينما هي قضیح إجماعيت 2 
الفقه الإسلامي» وهي مما تقدم علم الأمت به! 


وجاء 4 مجلت الأحكام العدليت أيضا: (... (المادة وه): الولايت الخاصت أقوى من 
الولايت العامت: 

لو آجر القاضي عقارا للوقف بما له من الولاييّ العام على الوقف, وأجر متولي 
الوقف ذلك العقار نفسه؛ يكون إيجار المتولي صحيحاء ولا يعتبر إيجار القاضي؛ لأن 
الولايت الخاصت أقوى من الولايت العامت ولا يحق لصاحب الولايت العام أن 
يتصرف بمال الوقف مع وجود صاحب الولايت الخاصت وإن كان القاضي هو الذي 
عين ذلك المتولي» كذلك لا يحق للقاضي عزل المتولي المنصوب من قبل الواقف ما لم 
تظهر عليه خیانت: لأن ولایۃ الواقف على الوقف ولاينّ خاصت وهي أقوى من ولايت 
القاضي» كذلك لا يحق للقاضي أن يتصرف بمال اليتيم الذي نصب عليه وصي؛ 
ولا أن يزوج اليتيم أو اليتيمت عند وجود الولي» والحاصل أنه إذا وجدت الولايت 
الخاصت 2 شيء لا تأثير ٹلولایت العامت ولا عمل لصاحبهاء وأن تصرف الولي العام 


عند وجود الولي الخاص غير نافن)*. 


وكل هذه المنظومت من الأحكام والقواعد التشریعیۃ التي كانت تنظم شئون 
الدولت والمجتمع الإسلامي هي محل إجماع أو اتفاق بين علماء الأمت وفقهاتها 
وقضاتهاء وهي التي كانت تحد من تجاوزات السلطت التي كانت تعلم بأنها منفذ 
لأحكام الشرع؛ وقد فصل القرايج المالكي ‏ كتابه (الفروق) 2 بيان أنواع تصرفات 
الإمام» وما ينفن منهاء وما لا ينفن فقال: (القسم الأول: ما تتناوله الولايت بالأصالت: 
اعلم أن كل من ولي ولايت الخلافت فما دونها إلى ولايد وصیت لا يحل له أن 
يتصرف إلا بجلب مصلحت أو دفع مفسدة؛ لقوله تعالى: (ولا تقريوا مال اليتيم إلا 


(5©) درر الحکام 2 شرح مجلت الأحكام (۹۹/۱) 


.ہس ۔۔۔_>_---٦س٣٣سس۔‏ ستت ےس سہےںے ”"“مےٍ جج ۔۔۔ معالم الدولة الراشدة 


بالتي هي أحسن)ء ولقوله 85:(من ولي من أمور أمتي شیئا ثم لم يجتهد لهم ولم 
ينصح فالجنت عليه حرام)ء فيكون الأئمت والولاة معزولين عما ليس فيه بذل الجھد 
والمرجوح ليس بالأحسنء بل الأحسن ضده» وليس الأخن به بذلا للاجتهاد بل الأخد 
بضده» فقد حجر الله على الأوصياء التصرف فيما ليس بأحسن, مع قلت الفائت من 
الصلحت 4 ولايتهم لخستھا بالنسبتۃ إلى الولاة والقضاة؛ فأولى أن يحجر على الولاة 
والقضاة 4 ذلك» ومقتضى هذه النصوص أن يكون الجميع معزولین عن المفسدة 
الراجحت, والصلحت الرجوحت, والمساويت: وما لا مفسدة فيه ولا مصلحت لأن هذه 
الأقسام الأربعت ليست من باب ماهو أحسن: وتكون الولایۃ إنما تتناول جلب المصلحتّ 
الخالصت أو الراجحت, ودرء المفسدة الخالصت أو الراجحت فأربعت معتبرة» وأریعم 
ساقطت ولهذا قال الشافعي لا يبيع الوصي صاعا بصاع» لأنه لا فائدة 4 ذلك ولا 
يفعل الخلیفۃ ذلك ب4 أموال المسلمين» ويجب عليه عزل الحاكم إذا ارتاب فيه دفعا 
لمفسدة الريبيٌ على المسلمين» ويعزل المرجوح عند وجود الراجح» تحصيلا لمزيد 
الملصلحت ٹلمسلمین: واختلف 2 عزل أحد المتساويين)1©. 


كما ليس ٹلسلطت عزل الأصلح من القضاة والعمال الأكفاء وتوليت من هو 
دونهم بلا سبب راجح» إذ عزل الأصلح على خلاف الصلحت فلا ينفن عزٹھمء خاصت 
القضاة: إلا من كثرت منهم شكاينّ الناس لجورهم فإنه يسوغ عزلهم. !4 


وكذلك ٹیس للسلطان أن يولي الوظائف من ليس أهلا لها؛ كما قال ابن نجيم 
الحنفي: (إذا ولى السلطان مدرسا ليس بأهل لم تصح توليته لما قدمناه من أن فعله 
مقيد بالصلحت ولا مصلحت 2 توليت غير الأهل... فإذا لم تكن موجودة -أي الأهليت- 
لم يصح تقريره» خصوصاإن كان المقرر عن مدرس آهل فإن الأهل لم ينعزل؛ وصرح 
البزازي 2 الصلح أن السلطان إذا أعطى غير المستحق فقد ظلم مرتين: بمنع الستحق؛ 
وإعطاء غير المستحق» وقد قدمنا عن رسالت أبي يوسف رحمه الله إلى هرون الرشيد 
)٥۳(‏ الفروق للقرای ؛ / ۷۸» وانظر قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام .59/١‏ 


۔۳۸/٤ انظر مغني المحتاج‎ )٥٤( 
۷ 
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أن الإمام ليس له أن يخرج شيئا من يد أحد إلا بحق ثابت معروف» وعن فتاوى قاضي 
خان: أن أمر السلطان إنما ينفن إذا وافق الشرع وإلا فلا ينفن).(5 


فلا طغاة 2 الإسلام ولا طغیان, ولا سلطنّ مطلقت لبشر على بشر بل الأمت فوق 
الإمام» تراقبه وتقومه؛ ولا ینفذ من تصرفاته إلا ما وافق حکم الله ورسولہ وإلا ما 
حقق المصلحت العام للأمت فإن تعدى الإمام واعتدى على أحد؛ وجب إقامت 
القصاص والحد عليه فإن أذعن لحكم الله ولحكم القضاءء وإلا وجب خلعه» وفقد 
شرعیت ولايته؛ كما قال ابن حزم: (والواجب أن وقع شيء من الجور وإن قل أن يكلم 
الإمام ب2 ذلك ويمنع من فإن امتنع؛ وراجع الحق, وأذعن للقود من البشرة؛ أو من 
الأعضاء ولإقامت حد الزنا والقذف والخمر عليه؛ فلا سبيل إلى خلعه؛ وهو إمام كما 
كان لا يحل خلعه؛ فإن امتنع من إنفاذ شيء من هذه الواجبات عليه ولم يراجع؛ 
وجب خلعه» وإقامن غيره ممن يقوم بالحق لقوله تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى 


ولا تعاونوا على الإثم والعدوان)ء ولا يجوز تضييع شيء من واجبات الشرائع)0. 


.40/ الأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفي ص‎ )٠٥( 
۱۳٣ ۱۴۲/٤ الفصل 2 الملل والنحل‎ )21( 
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